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  بسم االله الرحمن الرحیم
  المقدمة

) مافرطنا فى الكتاب من شئ(الحمد الله رب العالمین القائل فى محكم التنزیل 

سورة الأنعام  والصلاة والسلام على رسولھ الكریم أرسلھ ربھ رحمھ  ٣٨آیة 

  بإذنھ وسراجاً منیراً وعلى آلھللعالمین ھادیاً ومبشراً ونذیراً وداعیاً إلى االله

  .وم الدینوصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى ی

  ..دــــــوبع

فقد جاءت الشریعة الإسلامیة لتحقیق مصالح العباد وھدایتھم إلى سبیل الرشاد 

، ولھذا نظمت المعاملات تنظیماً دقیقاً وأھتمت بھا أھتماماً كثیراً من حیث تعیینھا 

ومعرفة أحكامھا ومنھا عقد البیع لعموم الحاجة إلیھا فھي مما یتعلق بھا قوام 

لأن االله خلق الإنسان محتاجاً إلى الغذاء ولم یتركھ سدي یتصرف كیف الإنسان 

یشاء ، بل علمھ البیع والشراء وتبادل المنافع والخدمات توثیقاً للروابط بین الناس 

لأن الإنسان مدني بطبعة یمیل إلى الآلفة ویسعي وراء الجماعة ویشعر دائماً 

بكافة شئون حیاتھ منفرداً ولما كان  بافتقاره إلى الآخرین لعلمھ بعجزه عن القیام

تعیین المعقود علیھ شرطاً فى صحة العقد وسبباً فى حمایة المتعاقدین من الغبن 

والغش ومانعاً من التنازع الناشئ عن الغرر والجھالة المنھي عنھما وحائلاً من 

الوقوع فى الربا والقمار وغیرھما من المعاملات المحرمة وجب تعیین المعقود 

  . یھعل

كما أن فى التعیین رفع الحرج ودفع المشقة ، لأن تعیین المبیع برؤیة أنموذجھ 

ونحو ذلك وكذلك للإطلاع على الدفتر ... دفعاًً للمشقة فى نشره وطیھ وعده وكیلھ

المكتوب فیھ أو صافة ، كما فى بیع البرنامج فقد أصبح ذلك ضرورة ملحة فى 

والتصدیر وفى ذلك تیسیر على المشترى  عصرنا الذي اتسع فیھ نطاق الإستیراد
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إذا یمكنھ الإطلاع على الأوصاف الدقیقة للمبیع وھو فى مكانھ من خلال البرامج 

المرسلة من التجار او تعیین العیینھ دون حاجة إلى الإنتقال إلى المتجر ، وفى ھذا 

ورقة توفیر للجھد والوقت وتوثیق للمتعاقدین ، حیث إن إثبات أوصاف المبیع فى 

  . مكتوبة یعد من وسائل الإثبات فى عصرنا

وكما ان التعیین یعمل على تحقیق مبدأ الرضا التام وحمایة على أن یتم عملیة 

التعاقد وفق قواعد محدودة ویعد الثمن من عناصر العقد التى أولاھا الفقة 

الإسلامي عنایة خاصة ولذلك أفرد لھ من الشروط والقواعد ما یدفع عن 

دین إلاذي والغبن من أجل ھذا أخترت البحث فى ھذا الموضوع وجعلتھ المتعاق

  ). دراسة فقھیة مقارمة(عنوانھ أحكام التعیین فى عقد البیع فى الفقھ الإسلامي 

  مباحث وخاتمة وخمسة  وقد قمت بترتیب خطة ھذا البحث فى مقدمة 

  ختیاري لھذا الموضوعا المقدمة فھي فى سبب اام

  :تي ا یأفكمواما المباحث 

  :أحكام التعیین فى عقد البیع  ویشتمل على أربعة مطالب  فى:  المبحث الاول

  وفیھ فى حقیقة الحكم ، والتعیین والعقد والبیع : المطلب الاول

  ثلاثة فروع 

 فى حقیقة الحكم الشرعي :  الفرع الأول  

 فى حقیقة التعیین والفرق بینھ وبین ما یشبھھ :  الفرع الثاني

  .وأقسامھ 

 فى حقیقة عقد البیع ومدي الحاجة الیھ :  الفرع الثالث.   

 وكیفیتھفى عقد البیع فى أحكام التعیین :  المطلب الثاني.  

 فى تعیین المبیع برؤیتھ السابقة :المطلب الثالث.  
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 وفیھ ثلاثة  فى صور تطبیقیة لرؤیة بعض المبیع:  المطلب الرابع

  :فروع 

 الأنموذجتعیین المبیع برؤیة :  الفرع الأول.  

 حكم تعیین المغیب فى الأرض برؤیة أنموذجھ:  الفرع الثاني  

 حكم تعیین المبیع بالمذاق  وفیھ مسألتان :  الفرع الثالث:  

  واصطلاحاًتعریف البیع بالمذاق لغة :  المسألة الأولى -

  .حكم البیع بالمذاق :  المسألة الثانیة -

اتھ المعاصرة  ویشتمل تعیین المبیع بالوصف وتطبیق  فى:  المبحث الثاني

  :على ثلاثة مطالب

  فى حكم تعیین المبیع بالوصف للعین الغائبة عند : المطلب الأول

  .التعاقد

  وف ــــــــع على الموصــــــفى حكم البی: المطلب الثاني

  :وفیھ ثلاثة فروع ) الكتالوج( بالبرنامج 

  فى التكییف الفقھي لبیع البرنامج وحكمھ: الفرع الأول.  

 فى شروط لزوم بیع البرنامج : لفرع الثاني ا  

  فى اختلاف المتبایعین فى البیع بالبرنامج : الفرع الثالث.  

  فى حكم تعیین المبیع بالوصف فى عقد التورید : المطلب الثالث

  :وفیھ فرعان 

  واصطلاحاًتعریف عقد التورید لغة : الفرع الأول.  

  یدالتكییف الفقھي لعقد التور: الفرع الثاني.  

  :وفیھ مطلبان مقدار المبیع  تعیین فى: المبحث الثالث

  فى مدي قابلیة المبیع لتعیین مقداره: المطلب الأول.  
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  بیع ( فى صور تطبیقیة لتعیین مقدار المبیع : المطلب الثاني

  وفیھ فرعان ) الجزاف

  تعریف الجزاف وحكمھ : الفرع الأول.  

  فى شروط جواز بیع الجزاف: الفرع الثاني   

  :وفیھ مطلبان  الثمن تعیین أحكامفى :  الرابعالمبحث 

  تمییز الثمن عن المبیع: المطلب الأول .  

  فى تعیین صفة الثمن وفیھ فرعان : المطلب الثاني:  

  تعیین الثمن من الدراھم والدنانیر : الفرع الأول  

  تعیین الثمن من الأوراق النقدیة المعاصرة: الفرع الثاني  

فى تعیین مقدار الثمن والتطبیقات المعاصرة علیھ وفیھ :  المبحث الخامس
  أربع مطالب

  فى حكم تعیین مقدار الثمن: المطلب الأول .  

  فى حكم بیع الاسترسال: المطلب الثاني  .  

  وفیھ ثلاثة فروع  الاستجرار فى حكم بیع : المطلب الثالث:  

  وحكم البیع بھ  الاستجرار فى تعریف : الفرع الاول.  

 الاستجرار التخریج الفقھي لبیع : رع الثاني الف   

  الاستجرار فى صور بیع : الفرع الثالث   

  البیع بالرقم  وفیھ فرعان : المطلب الرابع  

  حكم البیع بالرقم: الفرع الأول .  

  فى شروط صحة البیع بالرقم : الفرع الثاني .  

  ھذا البحث  وأما الخاتمة فھي فى أھم النتائج التى توصلت الیھا من خلال
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  المبحث الاول

  أحكام التعیین فى عقد البیع فى
  

  فى حقیقة الحكم ، والتعیین والعقد والبیع : المطلب الاول  

  فى حقیقة الحكم الشرعي : الفرع الأول  

  فى حقیقة التعیین والفرق بینھ وبین ما یشبھھ : الفرع الثاني

  .وأقسامھ 

  الحاجة الیھ  فى حقیقة عقد البیع ومدي: الفرع الثالث .  

  وكیفیتھفى عقد البیع فى أحكام التعیین : المطلب الثاني.  

 فى تعیین المبیع برؤیتھ السابقة :المطلب الثالث.  

  وفیھ ثلاثة  فى صور تطبیقیة لرؤیة بعض المبیع: المطلب الرابع

  :فروع 

  تعیین المبیع برؤیة الأنموذج: الفرع الأول.  

  یب فى الأرض برؤیة أنموذجھحكم تعیین المغ: الفرع الثاني  

  حكم تعیین المبیع بالمذاق  : الفرع الثالث:  

  واصطلاحاًتعریف البیع بالمذاق لغة : المسألة الأولى  -

  .حكم البیع بالمذاق : المسألة الثانیة  -
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المطلب الأول: ولاأ  
  وفیھ ثلاثة فروع والبیع والعقد والتعیین ، الحكم حقیقة فى

  

   يالشرع الحكم الأول فى حقیقة الفرع

، وأصلھ المنع ، یقال حكمت ) ١(العلم والفقھ ، والقضاء بالعدل : الحكم لغة 

  .)٢(علیھ بكذا إذا منعتھ من خلافھ 
  : قد عُرف بتعریفات متعددة منھا ما یلي : والحكم شرعاً 

ل المكلفین على جھة ار خطاب الشارع المتعلق بأفعبانھ أث: عرفھ الحنفیة 

  .)٣(یر ، أو الوضعالتخیالإقتضاء ، أو 
بأنھ ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مما ھو من : وعرفھ الشافعیة 

  .)٤(صفات فعل المكلف لا نفس الخطاب الذي ھو صفتھ تعالى
    )٥(بأنھ مدلول خطاب الشارع : وعرفھ الحنابلھ 

                                                             
،  ٢٧٠- ٣فریقي المصري رم بن منظور الأكلسات العرب لأبي الفضل جمال الدین محمد بن م ١

حھا أمین محمد عبد الوھاب محمد الصادق العبیدي ط دار إحیاء یمادة حكم أعتني بتصح
  الطبعة الثالثة –لبنان  –العربي ، مؤسسة التاریخ العربي بیروت التراث 

ط دار  ٩٠المصباح المنیر للعلامة أحمد بن محمد على الفیومي المقري ، كتاب الحاء، ص  ٢
  القاھرة  –الحدیث 

ط  ٢/٧٧بن أمیر الحاج على تحریر الإمام الكمال بن الھمام االتقریر والتحبیر شرح العلامة   ٣
  .بیروت  –تب العلمیة دار الك

شرح التلویج على التوضیح لمتن التنقیح فى أصول الفقھ ، الشرح للإمام سعد الدین مسعود   ٤
المسمي بالتوضیح  ھھـ ، والتنقیح مع شرح٧٩٢بن عمر التفتازاني الشافعي المتوفى 

ر الكتب دا/ د. للإمام القاضي صدر الشریعة عبد االله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفى 
  .بیروت  –العلمیة 

شرح الكوكب المنیر المسمي بمختصر التحریر لتقي الدین محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن  ٥
نزیھ حماد ، / یلي ، د حمحمد الز/ تحقیق د –بابن النجار  المعروف على الفتوحي الحنبلى

  . م١٩٩٣ -ھـ  ١٤١٣الریاض  –ط مكتبة العبیكان 
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 تعالى المتعلق بأفعال ھو خطاب االله :الأصولیین دتعریف الحكم الشرعي عن

  .كلفین بالإقتضاء او التخییر ، أو الوضعالم

نجد أن الحكم الشرعي عندھم ھو  وبالنظر فى تعریف الحكم عند الأصولیین

    )١(ییرأو وضع ر من الشارع الدال على طلب أو تخالنص الصاد نفس

ختلاف بین الفقھاء والأصولیین فى تعریف الحكم الشرعي ھو ، أن وسبب الا

إن الحكم مدلول  :وھو فعل المكلف فقالوا  احیة متعلقھفقھاء نظروا إلیھ من نال

و االله ـا إلیھ من ناحیة مصدره وھول فنظروالخطاب وأثره ، أما علماء الأص

: ولھ تعالى ق: فمثلاً :  تعالى ن الحكم خطاب االلهإ: تعالى ، فالحكم صفھ لھ ، فقالوا

ن وھو یسمي إیجاباً ھو الحكم عند الأصولیی فھذا الخطاب  )٢("  وأقیموا الصلاة

    )٣(أما عند الفقھاء فھو أثر ھذا الخطاب وھو وجوب الصلاة  

ھا ، وعند الفقھاء ھو ھو النصوص الشرعیة نفس :فالحكم عند الأصولیین 

علیھ النصوص الشرعیة ، ولما كان الخطاب وما یترتب  الأثر الذي تقتضیھ

    )٤(فى التسمیة   یفین إلالي فى الفرق بین التعرممتلازمین لم یكن ھناك أثر ع

                                                             
مناظر فى أصول الفقھ ، للشیخ موفق الدین أبى محمد عبد االله بن روضة الناظر وجنة ال ١

الأردن ، / دار النفائس / ، تحقیق د عماد على جمعھ د  ٨أحمد بن قدامھ المقدسي ص
م ، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق فى علم الأصول للحافظ ٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩الطبعة الأولى 

د ط دار السلام ،  لشعبان محمد إسماعیتحقیق د  ١/٤٩محمد بن على بن محمد الشوكاني 
  . م٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧الطبعة الثانیة 

  سورة البقرة  ٤٣من الآیة  ٢
ختصر التحریر لتقي الدین محمد بن أحمد عبد العزیز بن مشرح الكوكب المنیر المسمي ب ٣

تحقیق د محمد الزحیلي ، د  -٣٣٤، ١/٣٣٣على الفتوحي الحنبلى المعروف بابن النجار 
  .م١٩٩٣-ھـ ١٤١٣ض االری –مكتبة العبیكان / ھ حماد ، طنزی

تیسیر التحریر لمحمد بن امین المعروف بامیر بادشاه الحسسیني الحنفي على كتاب التحریر  ٤
بدران / لبنان ، أصول الفقھ الإسلامي د –العلمیة بیروت  ، دار الكتب ٢/١٢٩لإبن الھمام 

عبد الوھاب / الجامعة  علم أصول الفقھ ، د، ط مؤسسة شباب  ٢٥٣أبو العینین بدران ص
  . ٩٧خلاف ص
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والمقصود بالحكم فى ھذا البحث ھو الحكم عند الفقھاء حیث إنني أتحدث عن 

  .أثر التعیین فى البیع وما یترتب علیھ من صحة العقد وفساده
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 الفرع الثاني
  ة التعیین وأقسامھفى حقیق

  حقیقة التعیین : أولاً
ن الشئ أى نفسھ ، وعین مصدر عین وھو مأخوذ من عی: التعیین فى اللغة 

كل شئ نفسھ وحاضره ، وشاھده ، والعَیَنَ عند العرب حقیقة الشئ ، والعین 

عیاناً ، لم یشك فى رؤیتھ إیاه ،  ظر وقد عاینھ معاینة وعیاناً ورآهالن: والمعاینة 

ورأیت فلاناً عِیاناً أى مواجھة ، یقال تعیَّن الرجل إذا تأتي لیصیب شیئاً بعینھ 

لشئ تعییناً ، إذا خصصتھ من بین أمثالھ وتعینت الشخص تعیناً إذا رأیتھ وعینت ا

    )١(، وتعیَنتٌ الشئ، أبصرتھ ، وتعین علیھ الشئ إذا لزمھ بعینھ  

  )  ٢(تعیین الشئ تخصیصھ من الجملھ  : قال الجوھري 

مییز لشئ كان شائعاًَ بین تھو التحدید والتخصیص ، وال: وعلیھ فالتعیین 

وحیث إن التعریفات اللغویة شأنھا العموم غالباً فتمییز الشئ أعم من أن  أشیاء ،

  .یكون فى عقد أو غیره

فى الوجود الخارجي  هو تمییز الشئ عما سواـــــــھ: الفقھاء  وفى اصطلاح 
ئ ـــــــــأو إرادة ش )٤(ره ـــــــــــیھ غیــــــــاركھ فــــــــیث لا یشــــــــــبح )٣(

                                                             
، مختار الصحاح للإمام محمد بن أبى بكر بن عبد القادر  ٩/٥٠٥،٥٠٧،٥٠٨لسان العرب  ١

  م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦الطبلعة الأولى  –لبنان  –ط دار المعرفة بیروت /  ٤١٠الرازي ، ص
  ٣٦٢المصباح المنیر ص  ٢

بعة طال –سوریا  –، ط دار الفكر  ٤/٣٣٧١وھبھ الزحیلي / الفقھ الإسلامي وأدلتھ د  ٣
م العقود المسماه فى الفقھ الإسلامي عقد البیع د مصطفي الزرقا ٢٠٠٧ه، ١٤٢٨العاشرة 

  .م١٩٩٤- ١٤٢٠دمشق الطبعة الأولى  –، ط دار القلم  ٥، ص
 ١٩٠ین صباب التاء فصل الع –التوقیف على مھمات التعریف لمحمد عبد الرؤوف المناوي  ٤

  سوریا - دمشق  –تحقیق محمد رضوان الدایھ ط دار الفكر المعاصر 
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فیطلق التعیین عند الفقھاء ویراد بھ  وھو بذلك قریب من المعني اللغوي   )١(بعینھ 

،  )٥(والمشاھدة  )٤(على الشئ والتمییز   )٣( والتنصیص، ) ٢(التخصیص 

، )٩(وقد یأتي التعیین بمعني الحصر  )٨(وتسمیتھ  )٧(، و العلم بھ )٦(والتشخیص 
الألفاظ الدالة علیھ كان وراء ، ولعل وضوح معناه وتعدد  )١(، وھو ضد الإبھام )٩(

  .وراء عدم وضع تعریف محدد لھ عند الفقھاء

                                                             
الطبعة الاولى  -   س، ط دار النفائ ١١٧محمد رواس قلعة جي ص /معجم لغة الفقھاء د  ١

  .م١٩٩٦ – ١٤١٦
بدائع الصنائع لعلاء الدین أبى بكر بن مسعود الكاساني ، تحقیق الشیخ على محمد معوض ،  ٢

 –دار الكتب العلمیة  –الثانیة / أ ط٦/٥٣،  ٧/١٤٠أحمد عبد الموجود والشیخ عادل 
تار شرح تنویر الأبصار لمحمد أمین حم، حاشیة رد الم٢٠٠٣ – ١٤٢٤لبنان  –بیروت 

 –العلمیة بیروت  ط دار الكتب – ٥١-٧تحقیق الشیخ على معوض  –الشھیر بابن عابدین 
  .ھـ١٤١٥ –الطبعة الأولى  –لبنان 

محمد بن محمد الخطیب الطبعة الأولى : محتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج للشیخ مغني ال ٣
ھـ الشیخ على محمد معوض ، والشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، ط دار الكتب ١٤١٥
  م٢٠٠٣ه ـ  ١٤٤٢الطبعة الثانیة  –لبنان  –بیروت  –العلمیة 

والفصل بین المتشابھات والتمییز : ، ط دار المعارف القاھرة  ٣/٦٥٩الشرح الصغیر  ٤
  )٣٤٩المصباح المنیر ، ص(

العزیز ش الوجیز المعروف بالشرح الكبیر للإمام أبى القاسم  ٣٥٦،  ٢/٣٥٤مغني المحتاج  ٥
الشیخ معوض ، : ، تحقیق  ٦/١١٦عبد الكرم بن محمد بن عبد الكریم الرافعي الشافعي 

  .عادل أحمد عبد الموجود: والشیخ 
  ٢/٤٦٥الشربیني  یبللخط مغني المحتاج٦
 ٥/٦٥لحسن على بن أبى بكر بن عبد الجلیل المرغیناني االھدایة مع تكملة فتح القدیر لأبي ٧

  ٦/٦١١بیروت لبنان ، بدائع الصنائع ،  –ط دار الفكر 
  

تكملة فتح القدیر المسمي بنتائج الأفكار فى كشف الرموز للأسرار لشمس الدین أحمد بن  ٨
مغني المحتاج  –لبنان  –ط دار الفكر  - ٩/١٠٥اده أفندي قودر المعروف بقاضي ذ

٢/٣٨٢    
نھایة السوي للإمام جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن الأسنوي ، شرح منھاج الوصول إلى  ٩

  .ھـ١٣٤٠القاھرة  –ناصر الدین عبد االله بن عمر ، ط ، عالم الكتب : علم الأصول القاضي 

  .٤٥٩/، مغني المحتاج  ٦/٥٨فعي االعزیز شرح الوجیز للر  
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  :الفرق بین التعیین وبین ما یشبھھ

  ین والعلم الفرق بین التعی: أولاً

علِم یعْلم إذا تیقن ، وعلمت الشئ " قال یالیقین  :لم فى اللغة الع -

 أو ھو) ٣(وھو إدراك الشئ بحقیقتھ ) ٢(بالكسر بمعني عرفتھ وخبرتھ 

توجب تمییزاً لا یحتمل  صفة ھو د الجازم المطابق للواقع ، إذالإعتقا

 . )٤(النقیض 

صفة ینكشف بھا المطلوب  :الفقھاء ھو  والعلم فى اصطلاح  -

  أعتقاد الشئ على ماھو بھ عن ضرورة او دلیل أو وھو  )٥(نكشافاً تاماً ا

)٦(    
من  تعریف التعیین فكل تلف كثیراً عنوبالنظر فى تعریف العلم نجد أنھ لا یخ

تھ إلا أنھم یفترقان فى العقد من م وسیلة لتمییز الشئ وإدراك حقیقالتعیین والعل

  :وجوه
فى ، اما العلم الكافي وصحتھ  البیع  قادعنمبیع شرط لاتعیین ال:  ولالوجھ الأ

    )١(  المشترى ، لكنھ لا یلزم رط لزوم ، فیصبح بیع مالم یرهــــــو شالمبیع فھ

                                                                                                                                                     
  .٢٥٤المصباح المنیر ص ١
  .٢٥٤المصباح المنیر ص ٢

  ٣٩٩، ص ٣٩٨الصحاح ،  ر، مختا ٩/٣٧١لسان العرب  ٣
  .٥٢٤،  ٥٢٣التوقیف على مھمات التعاریف للمناوي ص ٤

  

ول إلى تحقیق الحق من علم الأصول للحافظ محمد بن على بن محمد الشوكاني حإرشاد الف  ٥
-  ١٤٢٧دار السلام ، الطبعة الثانیة من / یق د شعبان محمد إسماعیل ، ط تحق ١/٤٥

٢٠٠٦.  
، ط مطبعة السنة  ٢٢، شرح الكوكب المنیر لتقي الدین الفتوحي ص ١/٤٣المرجع السابق   ٦

لكتاب المنثور فى القواعد اط دار  ١٠٣،  ١/٧٤المحمدیة البحر المحیط للزركشي 
  .٢/٢٥٦:للزركشي 
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م بذات تعیین الشئ فى العقد أخص من العلم بھ لأن التعیین عل :لوجھ الثاني ا

العلم بالشئ ، فھو علم بصفاتھ على حقیقتھا ،فالعلم  الشئ لتمییزه عن غیره ، أما

م الأحوال ، مثل تعیین الأرض الزراعیة ظعلبیع یتضمن بالضرورة تعیینھ فى مبا

وحدودھا وھذا  موقعھا ومساحتھا –مھا البیع فإنھ یتم عن طریق تحدید معالمحل 

فإنھ  –البیع لأنھ میزھا عن غیرھا أما علم المشتري للأرض المبیعة  یكفي لإنقعاد

  )  ٢(تربتھا وصفاتھا    یتم عن طریق معرفة خصائصھا ونوعلا

لرضا ، اما العلم بالمبیع فیتمم ھذا تعیین المبیع یحقق أصل ا :الوجھ الثالث 

ا ن المبیع یجعل العقد باطلاًُ او فاسداً لإنعدام الرضا ، لان الرضفعدم تعیی الرضا 

أما إذا لم یتحقق العلم بالمبیع ) ٣(بمعلوم   وھو لا یتعلق إلا/ من شروط البیع 

فالبیع صحیح لتحقق التراضي بین الطرفین على المبیع ، إلا أن للمشترى خیار 

  .الرؤیة لأن رضاه لم یكن تاماً

، كان البیع فاسداً لأن الشاه  ھذا القطیعك شاه من قال البائع بعتإذا :  مثال ذلك

مجھولة جھالة مفضیة إلى المنازعة ، لوجود تفاوت بین شاه وشاه فإذا عین البائع 

بالمراضاه ،  ي بھا جاز ذلك ، ویكون ابتداء بیعشاه وسلمھا إلى المشتري ورض

نزاع اللا تفضي إلى  بالرغم أن أوصاف المبیع مجھولة ، لكن جھالة الوصف

   )٤(فى بیع مشروع  خیار الرؤیة لھ ، وھو لا یثبت إلالثبوت 

یجوز لھما  ق مقرر لمصلحة الطرفین ، ولاحتعیین المبیع  :الوجھ الرابع 

ر ، والذي ھو حق االله التنازل عنھ ، لما یحققھ من رفع الجھالة الفاحشة والغر

                                                                                                                                                     
  ٦/٦٠٧نائع بدائع الص  ١
  ٣٥٧،  ٢/٣٥٦، مغني المحتاج  ٢٠٩- ٦/٦٠٧المرجع السابق   ٢
  .٦/٥٩٣البدائع الصنائع للكاساني   ٣
  .٧/٤٨/٤٩، حاشیة رد المحتار  ٦٠٩-٦/٥٩٣/٦٠٧بدائع الصنائع   ٤
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یجوز لھ رر لمصلحة المشترى خاصة فتعالى ، بینما العلم الكافى بالبیع حق مق

  ) ١(إجازة العقد التنازل عنھ ، و

ان ھناك فرقاً بین معلومیة المبیع وبین تعیینھ بذاتھ فقد یكون : اد ذلك ومف

معلوماً فى العقد علماً كافیاً لصحة العقد ، كالموصوف وصفاً دقیقاً ولكن غیر 

على غیره من امثالھ ومثال طبق وصفھ ، بل ینمعین بالذات فى الوجود الخارجي 

 جزء من الشئ منتشر فیھ كلھ ، فھي غیر معینة اذلك ، بیع الحصة الشائعة ، فإنھ

 ).٢(لبیع لكونھا معلومة ، ولكنھا قابلة ل

  

  الفرق بین التعیین والتعین :  ثانیاً

ین ین فھو فى اللغة ، مصدر تعَالشئ تمییزه عن غیره ، أما التع سبق أن تعیین

ن فى والتعی) ٣(ن علیھ الشئ ، إذا لزمھ بعینة اللزوم ، ومنھ تعی: م فھو عني لزبم

ین الزوم معناه اللغوي ، فھم یعنون بالتعّ الفقھاء ، لا یختلف عن اصطلاح 

شتقاق ،  عیین والتعیُّن یتفقان فى أصل الاوعلى ذلك یتضح ان الت) ٤(والوجوب 

عیین من عَیَّنَ ، والتعیٌن من تعیَّن ، ویفترقان فى الفعل المشتق منھ ، فالت) عَیَنَ(

  .اللزوم ، والتعیین التمییز : ویفترقان أیضاً فى المعني ، فالتعیُّن 
  ) ختیاري وضروريا(ى قسمین ینقسم إل: أقسام التعیین 

   :التعیین الإختیاري ینقسم إلى نوعین :سم الأول الق

                                                             
أحكام العلم بالمبیع وتطبیقاتھ فى ضوء رسائل یالتكنولوجیا المعاصره دراسة مقارنة بین   ١

جامعة القاھرة ، د ممدوح على مبروك  –ني والفقھ الإسلامي ، رسالة دكتوراة ون المدنالقا
  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩/ ، ط  ١٤٨٩ص 

دمشق  –ط دار القلم  امصطفى أحمد الزرق/ د) عقد البیع(العقود المسماه فى الفقھ الإسلامي   ٢
  .م١٩٩٠، ١٤٢٠الطبعة الاولى 

  .١١٧ص ، معجم لغة الفقھاء  ٤٣٤المعجم الوجیز ص  ٣
  .٩/٥١٠لسان العرب   ٤
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  )أى دلالة(وحكمي ) أى صریح (حقیقي 

ھو أن ینص على التعیین كقول ) الصریح (تعیین الحقیقي ال :النوع الاول 

ورضیت بھ أو أجزتھ فیكون خیبر ، قد اخترت ھذا المبیع أو أردتھ ، أالمشتري الم

  .)١(ذلك تعییناً صراحة 

كما إذا تصرف فى عین مما خیر فیھ ) دلالة(التعیین الحكمي :  النوع الثاني

ثوباً فیخیطھ ، او طعاماً فیأكلھ أو یبیعھ تصرفاً لا یكون إلا من مالك ، كأن یبیع 

ستأجر عقاراً دون تعیین بدایة المدة ، فإذا أقام فى العقار واستعمل وكما إذا ا) ٢(

فھو تعیین دلالة ، وتبدأ المدة عقب العقد ، لأن الإنسان إنما یعقد عقد الإجارة 

صحة ، ولا صحة ة ، ولأن العاقد یقصد بعقده الللحاجة ، والحاجة عقب العقد قائم

م یتعین عقب العقد نھ لو للأ )٣(عین لھذا العقد إلا بجعل بدایتھ عقب انعقاده فیت

  .وبھ تبطل الإجارة  لصارت مجھولة

و ك أحد المبیعات فى خیار التعیین أالتعیین الضروري مثل ھلا :القسم الثاني 

عیب ، وقد استحال ناع الرد بالتعیینھ فإذا ھلك أحدھما فیتعین المبیع للبیع ، لإمت

مانة ،لأن تكون مبیعاً ولزمھ ثمنھ وتعیین الآخر للأھا لھلاكھا ، فتعین لذلك أن رد

على ت العقد قبضھ بإذن مالكھ لاالداخل تحت العقد أحدھما ، والذي لم یدخل تح

   .فكان التعیین ضروریاً) ٤(راء ، ولا بطریق الوثیقة فكان أمانة فى  یده وم الشس

                                                             
، البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامھ زین الدین  ٢٧٧، ٧/٢٦٧، ٥/٥٤٤لصنائع ابدائع   ١

دار التراث / تحقیق أحمد عز وعنایة ط  ٦/٣٥إبراھیم بن محمد الشھیر ابن نجیم الحنفي 
، ط دار  ٤٠٩العربي الطبعة الاولى أحكام المعاملات الشرعیى للشیخ على الخفیف ص

  .م٢٠٠٥- ھـ ٤٢٦القاھرة  –الفكر العربي 
  .المرجع السابق نفس الموضع   ٢
  ٥/٥٤٤بدائع الصنائع   ٣
: للإمام فخرالدین یعثمان بن على الزیلعي الحنفي ، تحقیق الشیخ  ٤/٣١٦تبیین الحقائق   ٤

  .م٢٠٠٢-١٤٢٢الطبعة الأولى  –لبنان  –أحمد عزو عنایة ط دار الكتب العلمیة ، بیروت 
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یھما شاء بثمنھ لكن لیس لھ لم یتعین أحدھما وللمشتري أن یاخذ أ بایوأما إذا تع

  )١(ا فى یده متعیبھا بدرھم للزوم البیع ، فى أحدھم

  الحاجة إلیھ دىعقد البیع ومفى حقیقة :  الثالثالفرع 

  قبل أن نبین حقیقة البیع نذكر أولاً معني العقد فنقول 

تدور حول معني متعددة كلھا  یطلق العقد فى اللغة على معان :العقد لغة 

والإحكام والإبرام ، یقال عقد الحبل عقداً من باب ضرب  الربط والشد والتوثیق

فانعقد والعقدة ما یمسكھ او یوثقھ ومنھ قیل عقدت البیع ونحوه ، وعقدت الیمین 

وعقدة ) ٢(وعاقدتھ على كذا أو عقدتھ علیھ بمعني عاھدتھ  توكید ـعقدتھا بالتشدیدو

  .ح وغیره إحكامھ وإبرامھ ویطلق أیضاً بمعني الضمان والعھد النكا

  اً حاصطلاتعریف العقد : ثانیاً

  عرف الفقھاء العقد بتعریفین خاص وعام 
ظھر أثره رتباط الإیجاب بالقبول على وجھ یھو ا: تعریف العقد بمعناه الخاص

   .یھ كعقد البیع والنكاح وغیرھمافى المحل أى المعقود عل

یرتب الشرع  فلو وجد الإیجاب والقبول ولم توجد الرابطة التى وعلى ھذا

  .ك لا یسمي عقداًعلیھا الأثر فمثل ذل

ھو كل تصرف ینشأ عنھ حكم شرعي سواء أكان  : تعریف العقد بمعناه العام 

  .و من شخص واحد كالھبھ والنذرادراً من شخصین كالبیع والإجارة أص

                                                             
  ٢٧٨،  ٧/٢٧٧، بدائع الصنائع  ٦/٣٥البحر الرائق  ١
  ٢/٢٤١المصباح المنیر   ٢
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 لمعني أقرب إلى معناه اللغوي لأنھ یشملومن ھذا یتبین أن العقد بھذا ا    

عن إرادة واحدة كالوقف والطلاق والعتق او  لتزامات سواء كانت ناتجھجمیع الا

  )١(ناتجھ عن إرادتین كالبیع والإجارة 

والراجح من ھذین التعریفین ھو التعریف بالمعني الخاص حیث بین أركان 

الأثر الشرعي الذي یترتب على العقد من صیغة وعاقدین ومعقود علیھ ، كما بین 

یع مثلاً یتمثل الأثر الشرعي وبین محلھ وھو المعقود علیھ ، ففي عقد البالعقد ، 

  .نتقال ملكیھ المبیع من البائع للمشترى ، وملكیة الثمن من المشتري للبائع فى ا

  حقیقة البیع ومدي الحاجة إلیھ
خرجھ من ملكھ بعوض ، وھو مصدر باعھ  یبیعھ بیعاً إذا أ: البیع لغة : أولاً

مشتق من البائع لأن كل واحد یمد باعھ أى یده للأخذ أو الإعطاء ، وھو من 

تقول العرب بعت بمعني . ٠معاً  شراءالبیع وال فیطلق علي )٢(الألفاظ المتضاده  

الأخر ، فإخراج على شتریت وبالعكس ، فلفظ البیع والشراء قد یطلق كل منھما ا

الآخر یطلق  لق علیھ بیع وشراء وكذا إدخال الشئ فى ملكالشئ عن الملك یط

  :مثلة ذلك علیھ بیع وشراء ومن أ

أنھ یقال لفعل البائع بیع وشراء ، كما یقال لفعل المشترى ومن ذلك قولھ "

ه بثمن بخس دراھم وشروْ" للسیاره ما باعوه یوسف ل عن أخوة تعالى حكایھ

عل البائع بالبیع ، وفعل المشتري أى باعوه ولكن خص العرف ف) ٣"  (ةمعدود

جید ، ویجمع على بیوع والأصل  بیع: لق البیع على المبیع فیقال بالشراء ، ویط

                                                             
 –القاھرة  -ر العربيك، دار الف ١٦٨أحكام المعاملات الشرعیة للشیخ على الخفیف ص  ١

  م١٩٩٦الطبعة الأولى 
  ٤٥، القاموس المحیط ص ١/٦٩، المصباح المنیر  ٥٥٨، ١/٥٥٦لسان العرب   ٢
  سورة یوسف) ٢٠(م آیة رق  ٣
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حقیقة فى وصف ) ١(فى البیع مبادلة مال بمال لقولھم بیع رابح ، وبیع خاسر وذلك

الأعیان ، لكنھ أطلق على العقد مجازاً لأنھ سبب التملیك ویطلق البیع فى اللغة 

كما یشمل مقابلة أى شئ  كل أنواع التبادلیشمل فئ بشئ على مقابلة ش: ضاً أی

  .بشئ آخر كمقابلة السلام بالرد علیھ ومقابلة الإحسان بالإحسان

  : الفقھاء  اصطلاح البیع فى  :ثانیاً
  ) ٢(مبادلة المال بالمال بالتراضي   :عرفھ الحنفیھ بأنھ 

)  ٤(والربا  )  ٣(لدخول القرض   ویعترض على ھذا التعریف بانھ غیر مانع

  )   ٥(ال بمال إلا أنھما لا یسمیان بیعاً  ـــــــــــــــــــفیھ لانھما مبادلة م

لا متعة لذه،  ذو وعلى غیر منافع  عقد معاوضة :وعرفھ المالكیة بأنھ 

  .فضة ، معین غیر العین فیھلاغیر ذھب و مكایسة أحد عوضیھ

  :ریف فیمكن شرحھ بما یلي ونظراً لعدم وضوح ھذا التع
  و على عوض من الجانبین  أى عقد محت) عقد معاوضة :  قولھ

  وضة فیھما االھبة والوصیة فإنھ لا مع اوضةوخرج بقید المع

وات غیر المنافع ، وغیر أى على ذ) على غیر منافع ولا متعة لذة: (  وقولھ

  .نتفاع بلذة فتخرج الإجارة والنكاحتمتع أى ا

                                                             
  ١/٦٩المصباح المنیر   ١
تحقیق أحمد  ٤/٢٧٥ین الحقائق للزیلعي یكنز الرقائق لعبد االله بن أحمد النسفي بھامش تب  ٢

  م٢٠٠٠ھـ ١٤٢٠الطبعة الأولى  –لبنان  –بیروت  –دار الكتب العلمیة / ط . عزو عنایة 
ن المقرض یقطع للمقترض قطعة ھو تملك الشئ على أن یرد بدلھ وسمي بذلك لأ: القرض   ٣

  .٢/٢٩مغني المحتاج (من مالھ 
عقد على عوض مخصوص غیر معلوم التماثل فى معیار الشرع حالة العقد ، أو : الربا ھو   ٤

مع تأخیر فى البدلین أو أحدھما وھو نوعان ربا فضل وھو الزیادة ، وربا نسیئة وھو 
   ٢/٣٦٣مغني المحتاج (التأخیر 

  ٤/٢٧٦ین الحقائق یبي على تبحاشیة السل   ٥
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ة لأن كل واحد من المتعاقدین یرید أن حاى مغالبة ومشاح )كایسةمذو(وقولھ 

یغلب صاحبھ فیخرج بھ ھبة الثواب ، فإنھ لیس فیھا مغالبة ، لأنھ متي دفعت 

 اب لأزید ،بولھا ولا یجھب قاالقیمة لزم الو

ن شأنھ المغالبة وحینئذ فلا یضر تخلفھا فى بعض الأفراد كبیع والمراد أ 

  )١(الإستئمان  

قید الصرف ، خرج بھذا ال )أحد عوضیھ غیر ذھب ولا فضة : (قولھ و 

، أو أحدھما ذھب ) ٢(ن ذھب او فضة فى المراطلة  والمراطلة فإن العوضی

  ) ٣(والآخر فضة فى الصرف 

فإن المعین فى السلم ھو  ،) ٤(خرج بھ السلم  ) معین غیر العین فیھ (وقولھ 

 المسلم فیھ ، فإن من شرطھ المال وھوالعین وھى رأس المال ، وأما غیر رأس 

  .ون دیناً فى الذمة أن یك

فبیع ما لیس فى الذمة فیشمل الغائب والمبیع بالصفة : )بالمعین (والمراد 

معین سواء كان ذلك بالرؤیة السابقة او  ھن غیر العین فیالغائب لیس سلماً لأ

  )٥(بالصفة 

                                                             
ویقال لھ أیضاً الإسترسال وھو ان یصرف أحد الشخصین قدر المعقود : بیع الإستئمان    ١

یقول  علیھ من ثمن ومثمن لعلم صاحبھ بجھل الصارف بھ ، أىبقدر المعقود علیھ بأن
اكھ الدواني الفو. ما تبیع الناس كالجاھل للعالم اشتر مني كما تشتري من الناس ، أو بعني 

  .٣/٢١٦الشرح الكبیر للدردیر /  ١٠٨٥، ٣/١٠٨٤للتفراوي 
  ٣/١٣بلغة السالك مع الشرح الصغیر (بیع النقد بنقد من نوعھ : المراطلة ھي   ٢
، او ھو دفع أحد النقدین من الذھب او الفضة فى  ھنقد مغایر لنوعالبیع : رف ھو صال  ٣

   ٣/٣حاشیة الدسوقي (مقابلة الآخر 
شرح الصغیر للدردیر لھو بیع موصوف مؤجل فى الذمة بغیر جنسھ إلى أجل : لسلم ا  ٤

٣/٢٦١  
  ٣/١٢/١٣حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر   ٥
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د یكون حیواناً أو عروضاً الثمن وإن لم یكن عیناً فق ):بالعین (والمراد 

  .فالتعبیر بالعین مبني على الغالب 

ستئمان یر جامع لأنھ لا یدخل فیھ بیع الابأنھ غ :ویعترض على ھذا التعریف 

أى مغالبة ، كما أنھ غیر مانع لدخول بعض انواع الصلح فیھ  لیس فیھ مكایسةفھو 

  .و نقص أ ةو یقاربھ بزیاددین ذھب او فضة بعوض یساوي ذلك أ كصلح عن

و منفعة على التأبید  عقد معاوضة مالیة تفید ملك عین أ بأنھ :وعرفھ الشافعیة 
)١ (  

  ) ٢(مال بالمال تملیكاً وتملكاً  النھ مبادلة بأ :وعرفھ الحنابلة 

تعریف الحنفیة غیر مانع من دخول غیر على ھذا التعریف بانھ ك ویعترض

  .البیع فیھ كالربا

  )٣(عقد معاوضة مالیة تفید ملك عین على التأیید   نھبأ :وعرفھ الزیدیة 

لك من مالك إلى آخر بعوض ـقل الماللفظ الدال على ن : بانھ:وعرفھ الإمامیة

  )٤(معلوم 

تعوض علیھ  ج الشئ من ملك على بدل لھ قیمة یإخرا: بانھ :  وعرفھ الإباضیة
)٥  (  

ا قریبة فى المعني من جد أنھباضیة نر فى تعریف الزیدیة والإمامیة والاوبالنظ

تعریف الشافعیة إلا أن تعریف الشافعیة أوسع وأشمل لذلك كان ھو التعریف 

  .و المنفعة على التأبید عقد معاوضة تفید ملك العین أ: ھو الراجح و
  : وسبب الترجیح ھو 

                                                             
  ٢/٣٢٣مغي المحتاج   ١
  ٦/٥المغني   ٢
  ٣/٢٠٥الروض النضیر   ٣
  ٣/٢٠شرائع الإسلام    ٤
  .٩ ،٨/٨شرح النیل   ٥
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لبیوع فیشمل كل معاوضة سواء كان یشمل جمیع أنواع ا جامع أن ھذا التعریف

أو فى الذمة ، ویدخل فى ذلك بیع منفعة المرور ونحوه كما  حد العوضین نقداًأ

جارة وھو تعریف مانع فھو لا یتناول الایدخل فیھ الصرف والسلم وغیرھما  ، 

 لا یسمي معاوضةفإنھ  والقرض بقید المعاوضة بقید التأقیت ، لأنھا لیست بیعاً 

الزوج لا یملك منفعة  نقید الملك ، لأوالخلع والصلح عن الدم ب عرفاً وعقد النكاح

ن لا یملكان شیئاً ، وإنما یستفیدا لبضع وإنما یملك ان ینتفع بھ ، والزوجة والجانيا

ن النكاح لا یسمي معاوضة عرفاً لطنة الزوج ومستحق القصاص ، كما أرفع س

  وبذلك فھو تعریف جامع مانع ) ١(

  مدي الحاجة إلى البیع

ثر تطلعھا إلى كل ما یوجد ، وحاجة مطالبھا ویكن النفس الإنسانیة تتعدد إ

الإنسان تتعلق بما في ید غیره ، وصاحبھ قد لا یعطیھا لھ ، فشرع االله البیع وسیلة 

یتحقق تیسر تبادل المنافع بین الناس وی إلى بلوغ الغرض من غیر حرج وبذلك

یمكنھ من  معیشتھم فیتجھ كل واحد إلى تحصیل مام وسائل التعامل بینھم وتنتظ

بیع یل إلیھ من وسائل الحیاة ، فھذا یزرع الأرض بما منحھ االله من قوة ثم الوصو

آخر  ى الثمن عن طریقحصول علالثمار إلى مالا یقدر علیھا ولكنھ یستطیع ال

ما یصنعھ ،  إلیھ الناس من صناعة فیبیع إلیھم مشروع ، وآخر یجید ما یحتاج

على العمل من أجل توافر من أھم الوسائل الباعثة  ولذلك كان البیع والشراء

ما  تجھ الناس إلى تحصیلأسباب الحضارة والعمران فلو لم یشرع البیع لا

یحتاجون بالقھر والظلم فیعم الھرج والفوضي ویذھب الأمان فتضطرب الحیاة 

    ) ٢(ویختل النظام ، ومن ھنا أصبح البیع وسیلة لتحقیق السعادة بین الناس 

                                                             
  ٢/٣٢٣مغني المحتاج   ١
  ١/٥٠٦ابدین حاشیة ابن ع  ٢
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  المطلب الثاني

  یین فى عقد البیع وكیفیتھ فى أحكام التع

یجب أن یكون معیناً وقت ) ١(ن محل العقد قاعدة العامة فى الفقھ الإسلامي أال 

ضي ماً ینفي الجھالة الفاحشة التى تفالتعاقد ، وتعیین محل العقد یكون بالعلم بھ عل

وإنما الخلاف بینھم فى تحدید . بین الفقھاء على ذلك إلى المنازعة ولا خلاف 

المعقود علیھ بطرق  للعقد ، ویتم العلم بالمحل جھالة المفسرةالذي تنتھي بھ ال العلم

متعددة ، فقد یكون ذلك عن طریق رؤیتھ ، أو الإشاره إلیھ ، إن كان حاضراً فى 

كان غائباً عن مجلس العقد ، فالعلم بھ یتم  بوصفھ وصفاً إن مجلس العقد ، أما 

  .الفاحشة مانعاً من الجھالة

ون بالعد إذا كان مما یعینھ فقد یك ف التى یتعین بھا المحل متعددةوالأوصا

قد أو وزناً او حجماً  ، أو مساحة ، كما وقد تكون ببیان مقداره ، كیلاً  ،  العدد ،

ھ ، أو بیان مدتھ إذا كان عملاً ، وبیان نوعھا ومقدارھا تكون بذكر نوعھ أو جنس

و بأشیاء غیرھا یین إلا بذكر ھؤلاء جمیعاً ، ألتعإذا كان المحل نقوداً ، وقد لا یتم ا

  .معھا 
  كیفیة تعیین المبیع 

یكون  من أھم الطرق التى یتم بھا تعیین المبیع ھى رؤیتھ أثناء العقد ، فلابد أن

عتك ھذا ب: وذلك كما لو أشیر إلیھ فقال  المبیع المقصود معیناً فى صلب العقد

  )٢(الكتاب بكذا 

                                                             
الفقھ ( ھو ما أوقع علیھ التعاقد وظھرت فیھ أحكامھ وآثاره : محل العقد أو المعقود علیھ   ١

، احكام المعاملات  الشرعیة للشیخ على  ٤/٣٠٢٦الإسلامي وأدلتھ ، د وھبھ الزحیلي 
  . ٢٥٢لخفیف ص ا

  ٣/١٦٠٧بدایة المجتھد   ٢
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المقصود  صول العلم ، بحقیقة المبیع ومعرفةلح كافیةویجب أن تكون الرؤیة 

أم ) ١(یة عن طریق معاینة المبیع ومشاھدتھ بالنظر ؤالأصلي منھ سواء تمت الر

فالمقصود ) ٢(بأي حاسة من حواس الإدراك الأخري كاللمس والشم وغیرھما 

ء التى یتم فالأشیا) ٣(كل ما یكفي لتعیین المبیع بحاسة الإدراك المناسبة : بالرؤیة 

لدواب یكتفي القمح وا )٤(وصُبرة ود منھا بالنظر والمشاھدة كالعقارالعلم بالمقص

نتھي ورضي بھا تحقق العلم بالمقصود وا فإذا نظر إلیھا المشتري ، بالنظر الیھا 

  .)٥(خیاره 

بد فیھا من الجس ، لأنھ والأشیاء التى تعلم بالجس كالشاه التى تشتري للحم لا

وما كان سبیل معرفتھ ) . ٦(اللحم وقلتھ  الھزال ویعرف بھ كثرةمن وبھ یظھر الس

  .الذوق كالعسل والخل ، فھو كاف فیھ 

للعلم بھا الأشیاء التى لا تعرف إلا بالإستماع إلى صوتھا فإنھ یجب سماعھا 

فلابد من سماع صوتھا ، لأن العلم ) ١(المغازي )٧( ،ومثلوا لھا قدیماً بدفوف

                                                             
  ٢/٣٥٦مغني المحتاج   ١
  .٧/١٥٠ر حاشیة رد المحتا   ٢
  ٧/١٥٩المرجع السابق    ٣
ماجمع من الطعام بلا كیل ولا وزن بعضھ فوق بعض فھو الطعام : بالضم : الصبرة   ٤

،  ٧/٢٧٧لسان العرب (أى بلا وزن ولا كیل  ةالمجتمع كالكومة ، یقال اشتریت الشء صُبر
  )٧٢٦القاموس المحیط  ص 

  ٩/٢٧٧المجموع   ٥
  ٣٨المعاملات للشیخ على الخفیف ص ماأحك ٤/٣٢٦ن الحقائق یتبی   ٦
الدف بالضم الذي یضرب بھ النساء والجمع دفوف ، ودف الطائر یدف دفاً أى حرك :دفوف  ٧

ـ المصباح المنیر ٤/٣٧٢لسان العرب (جناحیھ لطیرانھ، والدف آلة طرب ینقر علیھا 
ھ ، وقصده أراده وطلب(مفرد غزوة وھى المرة من الغزو ومعني غزاة : المغازي . ١١٩ص

، المعجم ٢٦٦المصباح المنیر ص(إلى قتالھم والمغازي مناقب الغزاه  ر، وغزا العدو سا
  .٤٥الوجیز ، ص
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فلا یسقط خیاره متي یدركھ وفى الروائح ) ٢(عمال آلة إدراك بإست  بالشئ یقع

والعطور یتطلب شمھا لمعرفة خصائصھا والعلم التام بھا ، فیكون الشم ھو وسیلة 

  .العلم

ر وإن كان ذلك بطریق غیر الرؤیة البصریة ھى رفع الغر: ؤیة رففائدة ال

ما إذاكان المبیع مما مثل للعلم بھا  وذلك لوجود أشیاء لا تكفي الرؤیة البصریة

یعرف بالشم كالمسك ، أو التذوق كالخل ، او اللمس كالثیاب فالرؤیة فى كل شئ 

،  ئ بحسب العادة لترتفع عنھ الجھالةعلى حسب ما یلیق بھ ، تعني معلومیة الش

  ) ٣(ویعدَ معلوماً ، وإن لم یكن محاطاً بھ من كل وجھ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
المعجم الوجیز  ٣٨بالمعاملات للشیخ على الخفیف صم أحكا  ٤/٣٢٦ن الحقائق یبیت  ١

  .٤٥٠ص
  ٤/٣٢٦ن الحقائق ی، تبی٧/١٥٩تار حد المرحاشیة    ٢
لأبى القاسم عبد الكریم بن محمد عبد الكریم القزویني الشافعي تحقیق العزیز شرح الوجیز    ٣

 –بیروت  –عبد الموجود ، ط دار الكتب العلمیة أحمد الشیخ على معوض ، الشیخ عادل : 
  .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧الطبعة الاولي  –لبنان 
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 المطلب الثالث

  رؤیتھ السابقةفى تعیین المبیع ب

تعتبر الرؤیة وسیلة كافیة لتعیین المبیع فى الفقھ الإسلامي ، فیستطیع  

یة مقارنة ؤالمشتري أن یعلم بحقیقة المبیع عن طریق رؤیتھ لھ ، ھذا إذا كانت الر

 لا یتغیر المبیع فیھا عادة فقد اختلف للعقد ، أما إذا كانت الرؤیة قبل العقد بفترة

   - :رؤیة السابقة على قولین الفقھاء فى ھذه  ال

ن ھذه ى الأعیان التى تقدمت رؤیتھا ، وأھو صحة العقد عل: القول الأول 

الفقھاء الرؤیة السابقة كافیة لتعیین المبیع قبل العقد علیھ وھو ما ذھب إلیھ جمھور 

والراجح عند  )٣(والمنصوص علیھ عند الشافعیة  ) ٢(والمالكیة ) ١(من الحنفیة 

والراجح عند ) ٧(، والإمامیة  ) ٦(، والزیدیة  ) ٥(، والظاھریة ) ٤(الحنابلة 

  ).٨(الإباضیة 

                                                             
د البابرتي ، شرح العنایة لأكمل الدین محمد بن محمو ٥/٥٤٤العنایة مع شرح فتح القدیر    ١

ن الھمام ببا ، شرح فتح القدیر لكمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید المعروف
  بیروت لبنان   –ط دار إحیاء التراث العربي ط دار الفكر 

الشرح الكبیر لأبى البركات سیدي أحمد  ٣/٣٦الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي    ٢
 –لبنان  –د عرفھ الدسوقي ط دار الفكر بیروت الدردیري ، حاشیة الدسوقي للشیخ محم

  م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩بعة الأولى طال
  .١/٣٠٥/١٠٦مغني المحتاج    ٣
  ٦/٣٥المغني    ٤
  ٧/٢٢١المحلى     ٥
  ٣/٢٦٠، الروض النضیر  ٣/٣٥١البحر الزخار     ٦
   ٢/٧٧المبسوط فى فقھ الامامیة    ٧
  ٨/٢٣٨النیل وشفاء العلیل    ٨
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ھو عدم صحة العقد على الأعیان التى یتم تعیینھا بالرؤیة  :القول الثاني 

والروایة الأخرى )١(السابقة وھو ما ذھب إلیھ أبو القاسم الانماطي من الشافعیة  

  ) .٣(، وحماد والإباضیة فى قول  وحكي ذلك عن الحكم ) ٢(للحنابلة  

                                                             
  ٩/٢٧٥المجموع  المھذب مع   ١
  ٦/٣٥المغني    ٢
   ٢٤٥،  ٨/٢٣٨النیل وشفاء العلیل    ٣
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 الأدلــــــة
  : أدلة أصحاب القول الأول 

استدل أصحاب القول الأول وھم الحنفیة ومن وافقھم القائلون بتعیین المبیع عن 

   :بالمعقول من وجھینطریق رؤیتھ السابقة 

الرؤیة السابقة للمبیع ن من شروط البیع العلم بالمبیع ، وبأ :الوجھ الاول 

  .یة السابقة كالمقارنةؤ، لأن الر) ١(ة بھ كما لو رأه حال العقد  حصل المعرفت

حال العقد لا  للبیع مشروطة ولأنھ لو كانت الرؤیة المشروطة :الوجھ الثاني 

رؤیة جمیع المبیع ولكن العلم بالمبیع یحصل برؤیة سابقة عن العقد  یشترط

إنما الرؤیة طریق للعلم ، ، وإنما ھو العلم  فالشرط لحصول العلم بالمقصود ،

  .) ٢(كتفي بالصفة المحصلة للعلم  ولھذا ا

  : أدلة أصحاب القول الثاني 

القائلون ھ لأبي القاسم الأنماطي ومن وافقأستدل أصحاب القول الثاني وھو 

بضرورة مقارنة الرؤیة للعقد وعدم الإكتفاء بالرؤیة السابقة بالمعقول أیضاً وذلك 

  .من وجھین 

یة شرط فى صحة العقد فیجب أن تكون موجودة حال ؤأن الر :ھ الأول الوج

  ).٣( العقد كالشھادة فى النكاح 

ل لح ترادبأنھ قیاس مع الفارق ، لأن الشھادة فى النكاح : ویناقش ھذا الوجھ 

شترطت حال العقد ، بخلاف رؤیة المبیع فإنھ یكفي العقد والإستیثاق علیھ ، لذلك ا

  .لعقد لحصول المقصود ، وھو معرفة المبیعالى الرؤیة السابقة ع

                                                             
  ٦/٣٥، المغني  ٥/٨٥البیان    ١
  ٦/٣٥المغني     ٢
، تحقیق محمود مطرجي ط  ٦/٣٠الحاوي لأبى الحسن على بن محمد حبیب الماوردي     ٣

  م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ دار الفكر
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و أرضاً ووقفاً فى طرفھا فى موضع منھا ، أ قفاًوویؤید ذلك مالو رأیا داراً و

  ) .١(صح بلا خلاف مع عدم المشاھدة للكل فى الحال  وتبایعاھا

 طاً فى بیوع الأعیان وجب أن تقترنیة لما كانت شرؤولأن الر :الوجھ الثاني 

  ) .٢(لصفة فى بیع السلم بالعقد ، كا

بأن الرؤیة إنما أریدت لیصیر المبیع معلوماً ، وھذا : ویناقش ھذا الوجھ

ة بالعقد ، ى العقد كوجوده فى الرؤیة المقترنیة المتقدمة علؤالمعني موجود فى الر

  ) ٣(ولیس كذلك الصفة

الله وا –الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا یتضح لى  بعد عرض مذاھب:  حالقول الراج

عقد ول من أن الرؤیة السابقة على اللأرجحان ماذھب إلیھ أصحاب القول ا –أعلم 

كالمقارنة لھ ، كافیة لتعیین المبیع ، وذلك لقوة أدلتھم وسلامتھا من المناقشة ، 

      .ولأن العلم بأوصاف المبیع حاصل بالرؤیة السابقة على العقد
  

  
  

  

  
  

  
  

  
                                                             

  . ٦/٣٥المغني ، ٤/٦ن مفلح المبدع لإبراھیم بن محمد بن عبد االله ب   ١
  .٦/٣٠الحاوي     ٢
  .المرجع السابق نفس الموضع    ٣
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  المطلب الرابع

  یة بعض المبیعفى صور تطبیقیة لرؤ

إن تعیین المبیع برؤیة أنموذجھ عند التعاقد یكفي عن الرؤیة البصریة لجمیعھ 

وكیلھ ونحو ذلك ، فھو صورة مصغرة منھ ، ، دفعاً للمشقة فى نشره وطیھ ، وعده

  .فروع ةوبیان ذلك فى ثلاث. 

  .تعیین المبیع برؤیة الأنموذج:  الفرع الأول

   .غیب فى الأرض برؤیة أنموذجھحكم تعیین الم :الفرع الثاني 

   .حكم تعیین المبیع بالمذاق:  الفرع الثالث

  الفرع الأول

  حكم تعیین المبیع برؤیة الأنموذج

إذا رأي المشترى المبیع ورضي بھ وعقد البیع على ذلك ، فإن البیع یقع لازماً 

لكن ما . ویترتب علیھ آثاره إذا تحققت فیھ بقیة الشروط المطلوبة فى عقد البیع 

منھ أو عینة تدل ) ١(الحكم إذا رأي بعض المبیع بأن عرض علیھ البائع أنموذجاً 

  وعقد البیع على ذلك فما الحكم؟ بقیتھعلى 

                                                             
بضم الھمزة ھو تعریب نموذج والنموذج مثال الشئ الذي یعمل علیھ : الأنموذج فى اللغة   ١

أنھ ما یدل على صفة الشئ كأن یري إنسان : وللأنموذج معان منھا . فى صورتھ المختارة 
مثلاً ، ویبیعھ الصبرة على أنھا من جنس ذلك الصاع ، ومعناه أیضاً صاعاً من صبرة قمح 

  )٣٧١المصباح المنیر ص. (القلیل من الكثیر 
وھو ما یدل على صفھ الشئ ومعناه القلیل من : وعند الفقھاء لا یخرج عن معناه اللغوي 

ح الھدایة البنایة فى شر(ه الأشیاء المتعددة ذالكثیر ، یكتفي برؤیة واحد منھا أى من ھ
-١٤٠١بیروت الطبعة الأولى  –ط دار الفكر العربي  ٦/٣٠٩لمحمود بن أحمد العیني 

  .٣/١٦٣، كشاف القناع  ٢/٣٥٩م ، مغني المحتاج ١٩٨١
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   :الفقھاء فى ذلك على قولین اختلف

ھو صحة البیع برؤیة أنموذجھ ، وھو ما ذھب إلیھ جمھور : القول الأول 

فى مقابل ) ٤(، والحنابلة ) ٣(ةشافعی، وال) ٢(والمالكیة، ) ١(الفقھاء من الحنفیة 

  .)٦(والإمامیة ) ٥(الصحیح ، والزیدیة 

عدم صحة البیع برؤیة أنموذج للمبیع وھو ما ذھب إلیھ الحنابلھ  :القول الثاني

  ) ٨(فى الصحیح والظاھریة ) ٧(

  الأدلــــــــــة
  أدلة أصحاب القول الأول

   :هبیع الأنموذج بالمعقول من وجو ازبجواستدل جمھور الفقھاء القائلون 

) ٩(معرفة العلم بالمقصود فیكتفي  ن المراد برؤیة المبیع أ :الوجھ الاول 

  .المقاصد ختلافابالمقصود على حسب برؤیة ما یدل على العلم 

إن المكیل أو الموزون وما أشبھھا من جنس واحد لا یتفاوت ، :  الوجھ الثاني

  ن كل ما یعرض قي من معلومھ والأصل أیر صفة ما بفبرؤیة البعض تص

  
                                                             

  .٥/٥٣٦الھدایھ مع شرح فتح القدیر    ١
  ٣/٣٥الشرح الكبیر للدردیر    ٢
  . ٢/٣٥٩مغني المحتاج    ٣
  .٤/٢٨٣ي والإنصاف للمردا   ٤
  .٣/٣٥٢البحر الزخار    ٥
ملى ط دار احیاء التراث العربي بیروت اْي العَكّاللمعة الدمشقیة لمحمد بن جمال الدین م   ٦

  .م ١٩٨٣-١٤٠٣الطبعة الثانیة  –مؤسسة التاریخ العربي  –لبنان 
  .٤/٢٨٢الإنصاف للمردادي     ٧
  .٧/٢٩٦المحلى     ٨
  ٥/٥٣٦العنایة   ٩
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  )١(ذج فرؤیة جزء منھ یكفي لإسقاط الخیار  وبالنم

ولأن العلم مدرك بھذا الأنموذج ، ومازال الناس یتعاملون بھ  : الوجھ الثالث 

، ولوقوع العلم بھ ) ٣(بالبعض فى الجنس الواحد   كتفاءة بالاالعادولجریان ) ٢(

  ).٤(فلھ الخیار فیھ وفیما رأي  أ ي أردبالباقي إلا إذا كان الباق

عقد البیع ، لأنھا قد  إن رؤیة جمیع المبیع غیر مشروط فى:  الوجھ الرابع

ن ینظر إلى عورة الأمة التى یرید أن عادة وشرعاً ، والإ لجاز أ تكون متعذرة

 نم بیع الصبرة النظر إلى كل حبة ةیجوز  ولزم فى صحلا)  ٥(یشتریھا وذلك 

إذا كان المبیع ثوباً مطویاً فإن البائع یتضرر لا قائل  بذلك ، وكذلك حباتھا و

، وبالتالى  نكسار ثوبھ بالنشر والطي على تقدیر إشتراط رؤیة جمیع أجزائھاب

  )  ٦(تنقص قیمتھ فیكتفي برؤیة ما یدل على العلم بالمقصود  

یستدل بھ ة ما ر رؤیة جمیع المبیع فیكفي رؤیولأنھ قد یتعذ :الوجھ الخامس 

الجھالة ، لأن الغالب أن یكون  رغرول ة البعض یزولأنھ برؤی ، على المقصود

از بھ الشریعة توھذا ما یتناسب مع طبیعة الیسر التى تم) ٧(ھر ،  االباطن كالظ

       .الإسلامیة 
  أدلة  أصحاب القول الثاني 

المعقول استدل الحنابلة فى قول ومن وافقھم على عدم جواز بیع الأنموذج ب

  .وذلك من وجھین

                                                             
  ٥/٥٣٦العنایة   ١
  ٣/٨٦وط المبس  ٢
  ٣/٥٤٨ع نالشرح الممتع على زاد المستق  ٣
  ٤/٣٢٥تبیین الحقائق   ٤
  ٧/١٥٨د المحتار رحاشیة   ٥
  ٥/٥٣٧شرح فتح القدیر   ٦
  .٤/٣٢٥ین الحقائق یتب  ٧
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أنھ لا یصح بیع الأنموذج لاشتراط معرفة المبیع برؤیة مقارنة : الوجھ الاول

 .)١(للعقد 

بأن ھذا التعلیل غیر متفق مع ما قرره الحنابلھ من أنھ  :ویناقش ھذا الدلیل 

ة تحصل بھا معرفة مقارنة لھ وقت ـع معلوماً لھما برؤییشترط أن یكون المبی

ولا شك أن رؤیة النموذج تدل ) ٢(لبعضھ إن دلت على بقیتھ والإفلا  والعقد ، أ

على بقیة المبیع ، ثم إن النموذج كما عرفھ البھوتى من الحنابلة ھو ما یدل على 

، منھا رؤیة المبیع  ةعرفة المبیع یمكن أن تتم بطرق عد، كما أن م) ٣(صفة الشئ 

  .كافیھ للعلم بالمقصود الدال على بقیتھ ، وھي ھالمبیع جمیعھ ، أو رؤیة بعض

  :ناحیتین  على عدم مشروعیة بیع الأنموذج من ستدل ابن جزما:  الوجھ الثاني

وھى أن لفظة الأنموذج لیست عربیة من اللغة  :من الناحیة اللغویة  :الأولى 

وحیث إنھا التى نزل بھا القرآن الكریم وخاطبنا بھا النبي صلي االله علیھ وسلم 

  .ي غیر مشروعة غیر عربیة فھة لفظ

جاء بھا الشرع وھى أنھا لیست لفظة شرعیة  :من الناحیة الشرعیة : الثانیة

وسلم وما دامت لم ترد ووردت فى القرآن أوالسنة على لسان النبي صلي االله علیھ 

  .و السنة فیكون بیع الأنموذج غیر جائزفى القرآن أ

الذي لا " الأنموذج اھذاولیت شعري م"  –رحمھ االله  - یقول الإمام ابن حزم

ي االله عربیة من اللغة التى بھا نزل القرآن ، وخاطبنا بھا رسول االله صل ھو لفظة

  .)٤(شرعیة علیھ وسلم ولا لفظة

  

                                                             
  .٣/١٦٣كشاف القناع   ١
  .٤/٢٤ع دالمب  ٢
  .٣/١٦٣كشاف القناع   ٣
  ٧/٢٩٥المحلى   ٤
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  : ویناقش ھذا الدلیل بما یلي 

  ما استدل بھ من الناحیة اللغویة : أولاً

نموذج الأ ، لأن لفظة لأنموذج غیر عربیة ، غیر مسلم بھا ةبأن لفظ: فقولھ 

یر نكیر فبذلك ھا من غوإن كانت معربة إلا أن علماء اللغة والشرع قد استعملو

ة ئمة اللغبست ثوب العربیة وأخذت حروفھا ، حتي أن الزمخشري وھو من أأل

   .سمي كتابھ فى النحو الأنموذج العربیة

  یناقش بأنھ غیر مسلم بھ لأمور : ما استدل بھ من الناحیة الشرعیة : ثانیاً

لأن ابن حزم یري أن الألفاظ  :ن ھذا یعد جموداً على النص إ -١

لم  ھاالتى ترد فى معاملات الناس تكون ھذه المعاملات باطلة إذا كانت ألفاظ

التى  ھافاظلمعاملة جائزة فلا بد أن تكون أترد فى الشریعة وحتى تكون ال

ى تسمي بھا شرعیة وھذا غیر صحیح ، فإننا نري كثیراً من المعاملات ف

ھذا أجازھا العلماء من ذلك  ا الحاضر لھا أسماء غیر شرعیة ومععصرن

فالقول بأنھ  وغیر ذلك)  ١(البیع بواسطة الإنترنت والمضاربة فى البورصة  

وعدم مسایرة متطلبات كون ألفاظھا شرعیة یؤدي إلى الحرج الشدید لابد أن ت

ھا من المرونة ما شریعة الإسلامیة خاتمة الشرائع وفیلشك أن االعصر ، ولا

 .یسع كل جدید من المعاملات

                                                             
المعجم (ھا صفقات القطن والأوراق المالیة ھى سوق یعقد فی: البورصة فى اللغة   ١

المكان الذي یلتقي فیھ : قتصاد بین ھي والبورصة فى عرف الا .دار الفكر ١/٤٩الوسیط
المصرفیون وسماسرة الأوراق المالیة والتجار لإجراء الصفقات التجاریة فى الأسھم 

وجھ عام على ب ھبانھا اصطلاح یمكن إطلاق: والسندات وحصص التأسیس وعرفت أیضاً 
دوریة بین أفراد یھدفون إلى البیع  ةكل إجتماع ینعقد فى مكان معین أو فى أوقات محدد

والشراء سواء فى منتجات زراعیة أم مواد أم معادن أم عملات دولیة ، أم اوراق مالیة 
محمد توفیق رمضان البوطي . البیوع الشائعة وأثرضوبط المبیع على شرعیتھا د(

  . م١٩٩٨كر دمشق الطبعة الأولى ط دار الف ٣٧٩ص
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سم عقد لم یرد فى القرآن أو السنة أو ا اصطلاح إنھ لیس كل  -٢

سنة یشتملان على أصول وقواعد ثابتة قابلة لإستیعاب كل لباطل فالقرآن وا

الحدیثة ، وإلا فعقد الإستصناع   جدید ینشأ مع تقدم الحیاة وظھور المعاملات

ف الناس ذكره فى القرآن أو السنة وھو عقد مشروع لتعارمثلاً لم یرد ) ١(

   .)٢(علیھ ومساس الحاجة إلیھ 

وذج ولم كما أن ابن حزم ركز فى اعتراضھ على لفظة الأنم -٣

ى لا والمعانعقد ، والعبرة فى العقود للمقاصد یتطرق إلى بیع الأنموذج ك

إذا وصف ، فإذا بالإضافة إلى أنھ یجیز بیع الغائب ) ٣(للألفاظ والمباني  

فمن باب أولى علیھ أن یجیز بیع  ان یجیز بیع الموصوف ، وھو لم یرهك

  )  ٤(ر فى ذلك  الغر ولقلةرؤیة ما یدل على الباقي ما رؤي بعضھ ل

أدلتھم والمناقشة فإنھ یظھر لى أن وبعد عرض آراء الفقھاء و: الرأى الراجح     

لقائلین بجواز بیع الأنموذج وذلك لما و ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء اـــالراجح ھ

  :یلي 

ذلك یتم عن طریق العلم بالمقصود من والغایة من رؤیة المبیع ھى تعیینھ  أن -١

 .المبیع والجزء المرئي یحقق ھذه الغایة

                                                             
ستصنع الشئ ، دعا إلى امأخوذ من صنع الشئ یصنعھ صنعاً أى عملھ ، و: اع لغة صنتسالإ  ١

، المصباح المنیر ص ٧/٤٢٠لسان العرب (حرفة الصانع وعملھ : صنعھ والصناعة
ع بدائع الصنائ(عقد على مبیع فى الذمة شرط فیھ العمل : اع فى الشرع صنو الإست٢٠٩

ع لى شئ صورتھ كذا ، وقدره صنا(وصورتھ أن یجئ  الإنسان إلى صانع فیقول لھ ) ٦/٨٤
  .)٦/٢٤١فتح القدیر (كذا بكذا درھما ویسلم إلبھ جمیع الدراھم او بعضھا أو لا یسلم 

 /إعداد الباحثة( المعاملات رسالة لنیل درجة العالمیة للدكتوراة  التعیین فى بحث فى أحكام ٢
بنات بالمنصورة لالعربیة ،لو المدرس المساعد بكلیة الدراساسات الإسلامیة فاطمة مشعل

  .م٢٠١٠—١٤٣١
  ٢/٩٨٠المدخل الفقھي العام د مصطفى الزرقا /  ١/٣٦٣الأشباه والنظائر للسیوطي   ٣
  .٧/٢١٤المحلى   ٤
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عباد  ولا یخالف نصاًُ إنھ یتوافق مع قواعد الشریعة العامة ویراعي مصالح ال -٢

بل إن فیھ تطبیقاً لروح الشریعة  و قاعدة ، من قواعد الدینشرعیاً ، أ

 .لمزایاھا التى تحقق المرونة فى الفروع اًالإسلامیة وإظھار

 .عتراض لجمھور وخلوھا من المناقشة أو الاولقوة أدلة ا -٣

یتنافي وما جرت العادة بین ولأن عدم جواز بیع الأنموذج فیھ تشدد واضح  -٤

صة فى الوقت الحاضر ، ، ، والسرعة التى یتم بھا التعامل ،بینھم خا الناس

 ، إذس إلیھ احیث تقتضي ضرورة التعامل الحدیث جواز ھذا البیع لحاجة الن

ا لا یلتقون و ربمتبرم أحیاناً عقود بین أشخاص لا یجمعھم مجلس واحد أ

طلاع المشترى على جزء من اطریق المراسلات بعد  أصلاً ، ویتم البیع عن

  .المبیع یتحقق بھ معرفتھ
  

  
  انيالفرع الث

  حكم تعیین المغیب فى الأرض برؤیة أنموذجھ
بیع المومما یتعلق ببیع الأنموذج ما كان فى تعیین جمیعھ مشقة  وكما إذا كان 

عض منھ تدل على بقیتھ وتكفى لصحة بیع الجمیع مغیباً فى الأرض ، فھل رؤیة ب

  أم لا؟

  الفقھاء فى ھذه المسألة على قولین  اختلف

ل بیع المغیبات فى باطن الأرض كالجزر ، البصأنھ یصح  :القول الأول

المشترى لأنھ یستدل بھ على  منھا شیئاً ویراه لعوالفجل ونحوھا بالأنموذج بأن یق

وھو ما ) ١(وھو ما ذھب إلیھ الصاحبان أبو یوسف ومحمد من الحنفیة   باقیھ

                                                             
  ٥/٤٤١بدائع الصنائع   ١
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ن القیم من ختارھا الإمامان ابن تیمیة وابوروایة للحنابلة ا) ١( ذھب إلیھ المالكیة 

   .الحنابلة

ى الأرض ولا یباع بالأنموذج فلا المغیب ف أنھ لا یصح بیع:  لثانيالقول ا

تكون رؤیة بعضھ دلیلاً على الباقي ، فیبقي خیاره إلى أن یري جمیعھ ، وھو ما 

) ٥(فى المذھب والظاھریة ) ٤(والحنابلة ) ٣(والشافعیة ) ٢(ذھب إلیھ أبو حنیفھ 

  )   ٧(باضیةوالإ) ٦(والزیدیة 

ر المؤثر أم لیس من یع المغیب فى الأرض من الغرھو ھل ب:سبب الخلاف

  ) ٨( .المؤثر

  الأدلــــــة

  : أدلة أصحاب القول الأول 

مغیبات فى الأرض استدل الصاحبان أبو یوسف ومحمد على جواز بیع ال

  -:هبالمعقول من وجو

الزرع المغیبَ على ق ھذا ھل الخبره یستدلون برؤیة ورأن أ:الوجھ الاول 

وجھھ والمرجع فى كل شئ  ذلك أجود مما یعلمون المبیع برؤیة، ویعلمون  ھتحقیق

                                                             
  ٢٨٥،  ٣/٢٨٤الشرح الكبیر للدردیر   ١
  ٥/٤٤١بدائع الصنائع   ٢
  ٥/٢٦٠البیان   ٣
  ٦/١٦١المغني   ٤
  ٧/٢٩٤المحلى   ٥
  ، ٣/٣١٧البحر الزخار   ٦
  ٨/٢٢٢شرح النیل   ٧
  ٣/١٦٣٠بدایة المجتھد   ٨
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ه الأشیاء كما ھل الخبرة ، وھم یقرون بأنھم یعرفون ھذلى الصالحین من أإ

  )١(تفق المسلمون على جواز بیعھ یعرفون غیرھا مما ا

  

  :الوجھ الثاني 

حصل على  یُقلعھ ، فإنھ إذا لم یبع حتى أن ھذا مما تمس حاجة الناس إلى بیع

 وإن قلعوه كلھ ستنابھقد یتعذر علیھم مباشرة القلع والافإنھ  أصحابھ ضرر عظیم

اللوز ، ونحوھما فى وبقاء الجوز تعرض للتلف والفساد ، فبقاؤه فى الأرض ك

  ) ٢(قشرة الأخضر 

المشترى  طیععقود علیھ ینقص بالقلع ولا یستن المبأ: ھ ـذا الوجـویناقش ھ 

ساد وبعد القلع لا ـــرده ، لانھ كان ینمو فى الأرض ویزید ولا یتسارع إلیھ الف

  )٣(ینمو 

أیضاً علیھ  ولأنھ یقلع شیئاً فیستدل بھ على بقیتھ ، ویستدل : الثالثالوجھ 

نھ قلع الكل ورضي بھ ، كما إذا اشتري صبرة فرأى ظاھرھا یسقط فكأبفروعھ 

  ) ٤(خیاره كذا ھذا 

إن فى ھذا (  بما ذكره ابن حزم حیث قال فى الرد علیھم :یناقش ھذا الوجھ و

، لیت شعري من أین وجب أن یخبر البائع على الدرس ، ولتصفیة ،  لعجبا

  )٥(والسلخ ، ولا یجیز على قلع الجزر والبصل والكراث والفجل 

  .تبعاً لما بدا صلاحھ  داعیة إلیھ ، فأشبھ بیع مالم یبدُإن الحاجة :  الوجھ الرابع

                                                             
  ٢٩/٢٣مجموعة الفتاوي لإبن تیمیة    ١
  ٦/١٦١المرجع السابق ن المغني     ٢
  ٤/٢٩٤لیل الإكلیل لابن المواق بھامس مواھب الجو، التاج  ٥/١٤٦بدائع الصنائع     ٣
  .٤/٥إعلام الموقعین     ٤
  .٧/٢٩٥المحلى     ٥
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صلاحھ ، فإنما جاز بیعھ لأن الظاھر أنھ  بأن بیع مالم یبدُ: قش ھذا الوجھ وینا

   )١( .بعضاً ھیتلاحق فى الصلاح ، ویتبع بعض

  :دلة أصحاب القول الثاني أ

أستدل أبو حنیفة ومن وافقھ على عدم جواز بیع المغیبات بالكتاب والسنة 

  والمعقول 

  :الكتاب : أولاً

" تعالى  قولھ                       

                           

         ")٢(   

واز المغیبات وذلك لأنھ لا یمكن دلت الآیة بعمومھا على عدم ج : وجھ الدلالة

وجود الرضا على مجھول ، بینما یقع التراضي على ما علم وعرف ، فإنھ لا 

سبیل إلى معرفة صفات المغیبات ولامقدارھا ، فلا سبیل إلى التراضي بھا ، فلا 

  .)٣(یحل بیعھا وھو أكل مال بالباطل 

أن أھل  لاً ، إذلمغیب فى الأرض لیس مجھون اأ :ویناقش ھذا الإستدلال 

  .)٤(الخبرة یستدلون برؤیة ورق ھذه المدفونات على حقیقتھا 

                                                             
  ٦/١٦١المغني     ١
  سورة النساء) ٢٩(آیة رقم     ٢

  

  .٧/٢٩٤المحلى  ٣
  

  .  ٢٩/٢٣مجموعة الفتاوى لابن تیمیة   ٤
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نھى رسول االله صلي : (رضي االله عنھ قال  ھریرة مارواه أبو  :السنة ثانیاً 

  .)١( )غررعن بیع الحصاة وعن بیع ال االله علیھ وسلم

ى موجود ف رغروھذا ال الغرردل الحدیث على عد جواز بیع  :وجھ الدلالة 

  .)٢(بیع المغیبات فھو شئ لا یراه فكیف یشتریھ  

یستدل بھ على  لأنھ إذا قلع شیئاً ممالیس فیھ غرر  نھل بأویناقش ھذا الإستدلا

  .)٣(رؤیة كلھ فكأنھ قلع الكل ورضى بھ  الباقي كان رؤیة بعضھ ك
  الدلیل من المعقول وذلك من وجوه : ثالثاً 

رض مجھول لم یره ، ولم یوصف لھ أن بیع المغیب فى الأ :الوجھ الأول 

  )٤(فأشبھ بیع الحمل  

بان ھذا القول غیر مسلم بھ ، لأن المغیب فى الأرض لا  :ویناقش ھذا الوجھ 

ا ما یحتمل من الجھالة ، وأم إن الحمل لیس لھ ما یدل على باطنھیشبھ الحمل ف

  )٥(ه ولا تؤثر فى البیع  فإنھا یسیر

بات مما تختلف بالصغر والكبر ، والجودة أن ھذه المغی:  الوجھ الثاني

، فأشبھ الثیاب  البقیةوالرداءة أختلافاً فاحشاً فرؤیة البعض فیھا لا تفید العلم بحال 

  )٦(  العددیات المتفاوتةوسائر 

                                                             
بیع  الحصاة والبیع الذي فیھ  نباب بطلا/ ھ واللفظ لھ كتاب البیوع حأخرجھ مسلم فى صحی  ١

القاھرة الطبعة الأولى  –تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، ط دار بالحدیث ، و ١١٥٣غرر 
.  ٣/٣٨١ولأبو داوود  فى سنتة كتاب البیوع ، بابا فى بیع الغرر . م١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٢

باب بیع / ، كتاب البیوع  ١٤١٣والترمذي فى ستة لأبي عیسي محمد بن عیسي بن سورة 
  .قال الترمذي ھذا الحدیث حسن صحیح  ٢٠٠٢-  ١٤٢٣الغرر ، ط دار الفكر بیروت 

  .٢٩/٢٢مجموعة الفتاوي لابن تیمیة   ٢
  .٥/٤٤١بدائع الصنائع    ٣
  .٧/٢٩٦، المحلى  ١/١٦١المغني   ٤
  .٢٩/٢٣مجموعة الفتاوي لابن تیمیة   ٥
  .٥/٤٤١بدائع الصنائع   ٦
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 بھا والموزون والعددي المتقارب یستدلبأنھا كالمكیل :  ویناقش ھذا الإستدلال
    )١(ى العادة على الكل ف

ره أن الجزر والبصل وغیرھا من المغیبات كل ذلك شئ لم ی : الثالثالوجھ 

   .)٢(كل مال بالباطل ر وأقط أحد ، ولا تدري صفتھ فھو غر

ھذا ن یر مسلم ، لأغرر ومجھول غن قولھم ھذا بأ: ویناقش ھذا الإستدلال

ن أھل الخبرة والمرجع إلیھم لیس حظ الفقیھ ، ولا ھو من شأنھ ، وإنما ھذا من شأ

   .)٣(فیھ 

أن بیع المغیب فى الأرض لا یجوز ، لأنھ لا یجوز بیعھ بیع :  الوجھ الرابع

رده على  ولم یرضھخیار الرؤیة ، لأن بیع خیار الرؤیة إذا ما نظر إلیھ المشترى 

ولا یمكنھ رده  یمكنھ أن ینظر إلیھ إلا بعد قلعھ البائع من غیر ضرر ، وھا ھنا لا

ر فلم  خیار لھ فیھ لأن فیھ غر یمكنھ أن یبیعھ بیعاً لاعلى البائع كما أخذه ، ولا

  .)٤(یجز 

  : الرأي الراجح 

میل إلى أعتراضات فإني أ ھم وما ورد علیھا منذكر أقوال الفقھاء وأدلتوبعد 

ى الأرض برؤیة أنموذجھا ولا یتم ترجیح الرأي القائل بعدم جواز بیع المغیبات ف

  :ما یلي التعیین بذلك ل

كان فى ذلك ضرر على شتري على أن لھ  خیار الرؤیة ارى إذا لان المشت -١

وع من الأرض على حالتھ لا یمكن رد المقل ه بالخیار،لانھن ردالبائع إ

  .ولىالأ

                                                             
  ٥/٥٣٩شرح فتح القدیر   ١
  ٧/٢٩٥المحلى   ٢
  ٤/٥إعلام الموقعین    ٣
  ٥/٢٦٠لبیان فى مذھب الشافعي ا  ٤
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أن المعقود علیھ  نھ یحدث نقصاً بالمعقود علیھ إذیسقط خیاره فى الرؤیة ، لا -٢

   .)١(كان ینمو فى الأرض ویزید ولا یتسارع إلیھ الفساد 

راً فلم یجز یعاً لا خیار لھ فیھ ، لأن فیھ غرما أنھ لا یمكنھ أیضاً أن یبیعھ بك -٣

   .)٢(ولأنھ مجھول غیر مشاھد 

  

  :الفرع الثالث                                     

  حقیقة تعیین المبیع بالمذاق

ضوا لھ فى أثناء لم یذكر الفقھاء البیع بالمذاق فى مبحث مستقل ، وإنما عرََ

الحدیث عن خیار الرؤیة ، بإعتبار المذاق إحدي الوسائل التى یتحقق بھا تعیین 

ى نوع معین من المبیعات وھو المطعومات والمشروبات ویدخل المذاق المبیع ف

الإدراك المناسبة سواء بیع بحاسة بالتالى تحت مفھوم الرؤیة التى تعني إدراك الم

و الجس ، أو الذوق ، أو الشم ، أو ي حاسة أخرى كاللمس ، أصر أوبأأكان بالب

  .)٣(السمع 

فالبیع بالمذاق یجعل المشترى یعیّن المبیع أبلغ وأصدق صورة وھو تذوقھ ،  

، بحقیقتھ  للعلم أبین معني المذاق وآراء الفقھاء فى حكم ذوق المبیعسوف فلذلك 

  :ینھ من خلال المسألتین التالیتینوتعی

   واصطلاحاًالمذاق لغة تعریف البیع ب:  المسألة الأولى

  حكم البیع بالمذاق  :المسألة الثانیة 

   واصطلاحاًتعریف البیع بالمذاق لغة : المسألة الأولى 

                                                             
  ٥/٢٦٠، البیان  ٥/٤٤١بدائع الصنائع   ١
   ٤/٥إعلام الموقعین   ٢
  ٥/٢٦٠، البیان ٥/٤٤١بدائع الصنائع   ٣
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من باب قال   اًذاقق مصدر ذاق الشئ یذوقھ ذوقاً ومالذو: تعریف المذاق لغة 

،  ضاً أى شیئاًفالذوق والذواق مصدران والمذاق طعم الشئ وما ذاق ذوقاً بالفتح أی

  )١(ول والمشروبوالذواق ھو المأك

  ین یوالذوق یطلق على معن

  الذوق یطلق ویراد بھ حقیقتھ وھو ذوق الفم وھو المقصود من البحث :  أحدھما

  الذوق یطلق ویراد بھ الذوق المعنوي وھو الإدراك :  والثاني

  :كما فى قولھ تعالى 

  "       ")لىوقولھ تعا) ٢ "          ")٣("  

  :الفقھاء  اصطلاح تعریف المذاق فى 

سواء ) ٤(طعم الشئء المذوق بفمھ ، بإیصال الشئ إلیھ ھو معرفة :  الذوق

  ) ٥(، فكل أكل فیھ ذوق ، لكن الذوق لیس بأكل  طعمھابتلعھ أم لابعد أن وجد 

  : نا ما یلي ومن خلال التعریف السابق یتبین ل

أن الذوق ھو أحد الحواس الخمس الموضوعة للعلم بالمذوقات  -١

كالسمح والبصر ، والشم ،واللمس، للعلم بالمسموعات 

، وعلى ذلك فالبیع بالمذاق ) ٦(والمبصرات،والمشمومات،والملموسات 

المقصودة بالبیع ، لانھا تقصد یختص بالمطعومات،والمشروبات فھي 

 .كلللآ
                                                             

  .١١٤الصحاح ص  ختار، م ١٠/١١١لسان العرب   ١
  سورة العنكبوت  ٥٥آیة    ٢
  سورة الدخان  ٤٩آیة   ٣
  لبنان  –بیروت  –ط دار الكتب العلمیة  ٢/٣١٧ ء الدین السمر قنديلاعلتحفة الفقھاء   ٤
  ٨/١٨٨ خسيرسالمبسوط لل ، ٤/١٤١بدائع الصنائع   ٥
  ٤/١٤١بدائع الصنائع   ٦
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یتذوقھ فلابد وأن  المذاق معرفة طعم الشئ الذي ن یحصل بھذاأ -٢

أو فاقد حاسة اً ، یكون الشخص الذي یتذوق سلیم الذوق فلو كان مریض

 .الذوق فإن ذوقھ لا یعتبر كافیاً لتعیین المبیع 

ون ما یتذوقھ یعبر عن جمیع المبیع ، فلو كان الجزء الذي یك أن -٣

لمبیع ، او كان من الجزء یتذوقھ قلیلاً جدا لم یتبین من خلالھ صفات ا

، وذلك قیاساً على  تعیینھفلا یعتبر ذوقھ للمبیع كافیاً فى  المبیع الردئ من

ما یراه من المبیع دالاً أن یكون موذج فقد ذكرت سابقاً أنھ یشترط بیع الأن

  )١(ھ ، فكذلك بیع المذاقعلى بقیت

     :المسألة الثانیة

والعلم بحقیقة المبیع فى نوع معین  تعیینھالمبیع یعتبر وسیلة كافیة لإن تذوقّ 

وغیرھا ،  والخل من المبیعات وھو المطعومات ، والمشروبات كالدھن والعسل

ذوقھا یمكن إدراك حقیقتھا ومعرفة المقصود منھا ، والعلم یقع بإستعمال آلة لانھ ب

یع فى تذوق المبالفقھاء إلى جواز ھذا البیع ، وأنھ ب ولذلك فقد ذھب جمھورھ إدراك

المطعومات والمشروبات یصح البیع حتى ولو لم یره المشترى وھو ما ذھب إلیھ 

،والحنابلة )٤(عند الشافعیة ، ومقابل الأصح)٣(والمالكیة، ) ٢(الحنفیة 

  )٧(والإمامیة ) ٦(،والزیدیة)٥(

                                                             
  .٣٢٥، ٤/٣٢٤تبین الحقائق   ١
  ٦/٤٦، البحر الرائق  ٥/٥٣٧شرح فتح القدیر    ٢
  ٣/٣٦حاشیة الدسوقي    ٣
   ٩/٢٨٠المجموع    ٤
تحقیق بشیر  ٢٣٤ع لمنصور بن یونس البھوتي صنلمستقالروض المربع یشرح زاد ا   ٥

  .٢/٢١٤دار البیان ، شرح منتھي الإراداات   ط مطبعةمحمد عیون ، 
  .٢/٤٠١سي عنالتاج المذھب لل   ٦
  .٣/٣٦شرائح الإسلام   ٧
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ة تع یغني عن رؤیقوال الفقھاء یتبین أن ذوق المبیومن خلال  تتبعي لأ

ق وسیلة المبیع ویستطیع المشترى تعینھ بأدوق یعلم حقیقة البصریة ، لأن بالذ

  .ن الرؤیة فى كل شئء بحسب ما یلیق بھكان من المطعومات ، لأ إن ھى ذوقھو
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  المبحث الثاني

  تعیین المبیع بالوصف وتطبیقاتھ المعاصرة

ح البیع یقوم وصف المبیع مقام رؤیتھ فى تحقق العلم لدي المشترى ولذلك یص

  .بیعمصف المبیع، لأن الوصف یحصل بھ  معرفة الإذا وُ

ھى العین المملوكة للبائع الموجودة فى الخارج : والمقصود بالعین الغائبة 

كانت موجودة فى مجلس العقد أو غیر موجودة فالمراد  ولكنھا غیر مرئیة سواءاً

ى بیع الغائب ، إن الغیبة عن البصر وعلى ھذا فبیع المعدوم لایدخل ف: بالغیبة 

كان معدوماً غائباً ویدخل فى بیع الغائب ماكان حاضراً فى مجلس العقد ولكنھ 

  .غیر مرئي كشئ فى بطن صندوق

   :مطالب ةوبیان ذلك فى ثلاث

  .فى تعیین المبیع بالوصف للعین الغائبة عند التعاقد: المطلب الأول 
  .)الكتالوج(رنامج فى حكم البیع على الموصوف فى الب: المطلب الثاني 

  .فى حكم تعیین المبیع بالوصف فى عقد التورید: المطلب الثالث 
  

  تعیین المبیع بالوصف للعین الغائبة عند التعاقد حكم ول فىالمطلب الأ

الفقھاء فى صحة البیع إذا كان المبیع غائباً ولم یتم تعیینھ عن طریق  اختلف

    .الرؤیة أو الإشارة إلیھ قبل العقد علیھ

فة عن العلم المتعلق ھل نقصان العلم المتعلق بالص: ختلاف الفقھاء ھووسبب ا

، أو لیس بمؤثر بیع الشئ فیكون من الغرر الكثیرفى  اًھل جعل مؤثربالمشاھدة ، 

  .)١(وأنھ من الغرر الیسیر المعفو عنھ 

                                                             
   ٣/١٦٢٦بدایة المجتھد  ١
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الفقھاء فى حكم بیع العین الغائبة الموصوفھ عند العقد  اختلف وعلى ذلك فقد

  :لى قولینع

علیھا وھو ما ذھب صحة بیع العین الغائبة الموصوفة عند التعاقد :القول الأول 

،   )٤(،والظاھریھ)٣(وظاھره مذھب الحنابلة)٢( دیم،والشافعیة فى الق، )١(إلیھ المالكیة

ما الإمام أبو حنیفة فقد جوز بیع أ )٧( وقول للإباضیة)٦(، والإمامیة  )٥(والزیدیة

    )٨( ف أولىوإن لم توصف ومع الوص عین الغائبةال

ت عند العقد علیھا حة بیع العین الغائبة حتى ولو وصفعدم ص :القول الثاني 

 وھو ما ذھب إلیھ الشافعیة فى الأظھر ، روایة للإمام أحمد ، والقول الثاني

  .للإباضیة

  الأدلة

  أدلة أصحاب القول الأول

ین الغائبة الموصوفة عند العقد لكیة ومن واقفھم على صحة بیع العااستدل الم

   .بالكتاب ، والسنة ، والأثر ، والقیاس

  : وردت آیات تدل بعمومھا على جواز بیع الموصوف منھا ما یلي  الكتاب : اولاً

                                                             
ن عبد الرحمن المدونة الكبري للإمام مالك بن أنس بروایة سحنون ع ٣/٢٣٨الشرح الكبیر   ١

  ، ط دار الفكر   ٣/٢٥٥بن القاسم 
  ١/١٠٥مغنى المحتاج  ٢
  ٦/٣٣المغني   ٣
  ٧/٢١٩المحلى  ٤
  ٣/٣٢٤البحر الزخار  ٥
 –، تحقیق عبد المحسن محمد على ، ط منشورات دار الأضواء  ٢/١٩شرائع الإسلام  ٦

  لبنان -بیروت 
  ٨/٢٣٥شرح النیل  ٧
  ٥٣١،  ٥/٥٣٠دیر قشرح فتح ال  ٨
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 ) ١(وأحل االله البیع وحرم الربا :" قولھ تعالى  - ١

مبیعات ، دلت الآیة بعمومھا على إباحة سائر ال: وجھ الدلالة من ھذه الآیة        

   .إذا وصف)٢(وھذا العموم حجة فى جواز بیع ما لم یره المشترى 
یأیھا الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم  بالباطل إلا أن تكون "  قولھ تعالىو -٢

 )٣(تجارة عن تراض منكم 

  : وجھ الدلالة من الآیة 

ن تدل ھذه الآیة الكریمة على إباحة أنواع التجارة إذا وجد التراضي بی

فبیع الغائب بیع داخل فیما أحلھ االله تعالى  ، وفى التجارة التى ) ٤(المتعاقدین 

 ھإلا بیعا حرمھ االله تعالى على لسان رسول لعان فكل ذلك حلابھا المتبای ىیتراض

ن أن یكون االله السنة الثابتة ، ومن الباطل المتیقصلي االله علیھ وسلم فى القرآن و

ولا یبینھ لنا على  ة البیع جملة ،احیوع فیجمل لنا إببن التعالى یحرم علینا بیعاً م

لقولھ تعالى ، لا یكلف االله ) ٥(البیان بأمور مال –صلي االله علیھ وسلم  نبیھلسان ،

  ) ٦(نفساً إلا وسعھا 

  :نھ غیر مسلم بھ لما یلي الكریمتین بأویناقش ھذا الإستدلال بالآیتیتن 

لا یجوز التمسك بھا  التى )٧( ن الآیة الأولى من المجملاتلأ - أ

، بل یفید  م التعریف لا یفید العموم البتةسم المفرد المحلى بلاوذلك لأن الا

                                                             
  سورة البقرة) ٢٧٥(آیة  ١
  ط دارا لفكر  ٦٤١،  ١/٦٤أحكام القرآن للجصاص  ٢
  .سورة النساء) ٢٩(آیة  ٣
  .ط دارالكتب العلمیة١/٥٢١أحكام القرآن لابن العربي   ٤
  .٧/٢٢٠المحلى   ٥
  .سورة البقرة  ٢٨٦آیة  ٦
شرح (ى غیره مالا یعقل معناه من لفظھ عند سماعھ ویفتقر فى معرفة المراد إل: مل جالم ٧

  .دار الغرب الإسلامي ١/٤٥٤اللمع لأبى اسحاق إبراھیم الشیرازي 
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موم ، فقد خصصت سم یفید العا الاتعریف الماھیة ، ومع التسلیم بأن ھذ

س ت فى النھي عن بیع الغرر ، وبیع مالیھذه الآیة بالأحادیث التى ورد

 .)١(عند البائع 

عاقدین التجارة بوجود التراضي بین ال یة قیدت حلوالآیة الثان - ب

  .ون رؤیة المعقود علیھدولن یحصل الرضا ب

لى ، أن بیع الغائب على صفة ضمن ما أحلھ االله تعا :أجیب عن ھذه المناقشة 

لى أجمل لنا البیع وأورد لنا بیاناً فى السنة المطھره على ما حرمھ علینا ، فاالله تعا

من بیع الغائب  عفى المن المذھب استدلالاً واضحاً ولا نعلم لأصحاب ھذا

  .)٢(الموصوف 

قد وردت أحادیث كثیرة تدل على صحة بیع العین الغائبة : السنة : ثانیا
   - :الموصوفة عند العقد منھا

قال " قال  –رضي االله عنھ  –مسعود  ماروي عن عبد االله بن -١

 فتنعتھا لزوجھا كأنھ ةمرأة المرألاتباشر ال( النبي صلي االله علیھ وسلم 

 )٣( )ینظر إلیھا 

ة تقوم مقام رؤیة دل الحدیث على أن الصف :الحدیث  وجھ الدلالة من

الموصوف وذلك لأن الرسول صلي االله علیھ وسلم شبھ المبالغة فى الصفة 

، الممیز للمبیع المغیب یجعلھ فى نظر  الكامل بالنظر، فدل على أن الوصف

 .) ٤( المشترى كالشئ الذي یراه

                                                             
 ىلفخر الدین محمد بن عمر بن الحسیني بن على التمییم )التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب   ١

  .المكتبة التجاریة ٤/١٠١الرازي 
  .٤/٢٤٣ن بدائع الصنائع م ١٣/٧٠المبسوط  ٢
كتاب النكاح ، باب لا تباشر المرأة المرأة  ٢٦٧، ٣/٢٦٦صحیح البخاري بحاشیة السندي   ٣

  فتنتعتھا لزوجھا ط دار إحیاء التراث العربي
  .٢١٣،  ٣/٢١٢مقدمات ابن راشد    ٤
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یة ولكن ؤبأنھ لیس فیھ تصریح بقیام الوصف مقام الر:  ویناقش ھذا الدلیل

یق الوصف المذكور فیفضي ذلك إلى تطل سبب النھي خشیة أن یعجب الزوج

  . )١(فتتان بالموصوفة الواصفة أو الا

أن الوصف یقوم مقام المشاھدة لقرب احتمال  :أجیب عن ھذه المناقشة 

  .)٢(الرؤیة  الوصف الذي یقوم مقام تتان بمجردحدوث الاف

قدم النبي  :قال  –رضي االله عنھما  –روي عن ابن عباس  -٢

: ( مر السنتین والثلاث فقال صلي االله علیھ وسلم المدینة وھم یسلفون بالت

 .)٣( )سلف فى شئ ، ففى كیل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلومأمن 

الوصف ،  ھناأن العلم بالمسلم فیھ  حدیث علىیدل ال:  وجھ الدلالة من الحدیث

ن ، لكن شریطة أن یكون تین فى الثمار ، وھي لم تخلق الآلأنھ یسلف السنة والسن

 )٤(العلم بالموصوف كافیاً لضبط المبیع 

رین كان عن مالك أنھ بلغھ أن محمد بن سیمارواه البھیقي بسنده :  الأثر: ثالثاً

  )٥( )بیضیحتي  ھللا تبع الحب فى سنب: ( یقول 

إذا كان  دلالة على جواز بیع الحب فى سنبلھفى الأثر :  وجھ الدلالة من الأثر

الحب ، واشتد وھذا ھو بدو مافیھ من  یبسسنبلھ إذا ابیض فقد  یابساً ، لأن

مادرك منھ إن كان حاضراً  مرئي على صفةھذا البیع وھو غیر  الصلاح فإذا جاز

                                                             
  ٩/٣٣٤فتح الباري  ١
  ٩/٣٣٤فتح الباري  ٢
باب السلم فى / واللفظ لھ كتاب السلم ) بھامش فتح الباري(أخرجھ البخاري فى صحیحھ   ٣

  ٤/٦١٢وزن معلوم 
  ٦١٤، ٤/٦١٣فتح لاباري  ٤
  الطبعة الأولى  –لبنان  –دار الفكر  – ٨/١٦٩السنن الكبري للبھیقي  ٥
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غاب المبیع بین أن على صفتھ ، إذ لا فرق إذا جاز أن یشتریھ منھ إذا كان غائباً 

    )١(و على مثال یریھ إیاه یبیع على صفة أ

فكما أنھ یجوز أن یسلم ، )٢(قیاس البیع بالوصف على السلم وھو  القیاس: رابعاً

عبد على صفتھ ولم یكن ذلك عزراً جاز أن یبتاعھ لرجل إلى الرجل فى ثوب أو ا

 إذا لا فرق بین الموضعین ، ولأنھ یجوز شراء صفة ولا یكون ذلك عزراًعلى ال

                                                             
  .٢١٤، ٣/٢١٣المقدمان لابن رشد  ١
م لغة أھل الحجاز ، والسلف لبمعني السلف ، فأسلم وأسلف بمعني واحد ، فالس: السلم لغة   ٢

مال فى المجلس وسمي سلفاً لتقدیم رأس لغة أھل العراق ، وسمي سلماً ، لتسلیم رأس ال
  )١/٢٨٦المصباح المنیر (المال 

عقد على موصوف فى الذمة مؤجل بثمن مقبوض فى مجلس : ومعناه فى اصطلاح الفقھاء ھو 
  )٣/٣٤٢مواھب الجلیل (العقد 
عاجل رأس مال السلم ، والسلم بو: بیع آجل بعاجل یعني بیع آجل وھو المسلم فیھ : وقیل ھو 

یأیھا الذین آمنوا إذا :" ما الكتاب قولھ تعالى أز ومشروع بالكتاب والسنة والإجماع جائ
  سورة البقرة ٢٨٢آیة " كتبوهاتداینتم بدین إلى أجل مسمي ف

روي عن ابن عباس رضي االله عنھما قال قدم رسول االله صلي االله علیھ وسلم : وأما السنة 
من اسلف فى تمر فلیسلف فى : ( الثلاث فقال المدینة والناس یسلفون فى التمر السنتین و

  )٢/٧٨أخرجھ البخاري فى صحیحھ (كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 
ھل أأجمع كل من نحفظ عنھ من : فقد نقل ابن قدامھ عن ابن المنذر أنھ قال : وأما الإجماع 

  )١/٣١الإجماع لإبن المنذر (العلم على أن السلم جائز 
شرع السلم لحاجة الناس إلیھ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات : م ھ السلیحكم مشروع

یحتاجون إلى النفقة على أنفسھم وعلیھا لتكمل ، وقد تعوذھم النفقة فجوزلھم السلم 
، المغني  ١/٣٢٧ربي عبن اللیرتفعوا أو یرتفق المسلم بالإسترخاص أحكام القرآن لا

    ٤/٦١٩یلي حالز وھبھ/ د، الفقھ الإسلامي وأدلتھ  ٤/٣٥٠
وأما الشروط العامة فھي نفس شروط البیع لأن : منھا عامة ومنھا خاصة : وللسلم شروط 

السلم فى الحقیقة نوع من أنواع البیع فیشترط فیھ ما یشترط فى عقد البیع وشروط البیع 
منھا شروط خاصة بالصیغة ، وشروط للعاقدین ، وشروط للمعقود علیھ وأما شروط السلم 

منھا شروط ترجع إلى نفس العقد ، ومنھا ما یشترط فى المسلم فیھ ، ومنھا ما : خاصة ال
  .   فى رأس مال السلم طیشتر
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بالوصف كما یشترى الأعمي الأعیان المرئیة ، ولأنھ مبیع معلوم لھما الغائب 

  . )١(غالباً كالمرئي تسلیمھ مقدور على 

بأن المبیع فى عقد السلم یكون فى الذمة وطریقة العلم :  ویناقش ھذا القیاس 

    )٢(. عین ھى الرؤیةبھ الوصف إلا أن طریقة العلم بال

الشافعیة فى الأظھر ومن واقفھم على عدم  استدل :أدلة أصحاب القول الثاني

   .صحة بیع العین الغائبة حتى ولو وصفت بالسنة والمعقول

  : السنة : أولاً

نھي رسول االله صلي االله علیھ وسلم ( رضي االله عنھ قال  –عن ابى ھریرة  -١

  )٣(عن بیع الحصاة ، وعن بیع الغرر

یفھم من الحدیث النھي عن  البیع الذي یدخل فیھ غرر بأى :وجھ الدلالة          

بل فأشبھ بیع المعدوم الموصوف كح  )٤(وجھ من الوجوه ، وھذا غرر ظاھر 

  .وغیره  )٥(بلة الحُ

ب إذا رر مممنوعة ، وذلك لأن بیع الغائان دعوي الغ :نوقش ھذا الإستدلال

مشاھد صیر بذلك ، كالی ي عنھ الغرر ، إذفة ، انتفومعروصف عن رؤیة وخبرة 

   )٦(قیاساً على بیع الصبرة  الخیار ي بإثباتالمحسوس ، وأیضاً فھو منتف

                                                             
  )٢/٩٧٨(المعونة  ١
  )٥/١٦(الحاوي  ٢
  .ھ سبق تخریج  ٣
،  ٥/٨٠، البیان  ٥/٢١٣بن على محمد الشوكاني  لمحمدطار شرح منتقي الأخبار ونیل الأ ٤

   .٩/٢٨٦المجموع 
،  ٥/٨٠، البیان  ٥/٢١٣طار شرح منتقي الأخبار عمر بن على محمد الشوكاني ول الأنی ٥

  .٩/٢٨٦المجموع 
  .٧/٢١٨المحلى   ٦
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یارسول االله یأتیني الرجل (: زام رضي االله عنھ قال روى عن حكیم بن ح -٢

لا تبع مالیس :بتاعھ لھ من السوق فقال  ي البیع لیس عندي ، افأفیرید من
 )١()عندك 

الحدیث صریح الدلالة فى النھي عن بیع مالیس حاضراً مرئیاً : وجھ الدلالھ 

       )٢(للمتعاقدین 

نھ غیر مسلم بھ لأن المراد بقولھ صلي االله علیھ بأ :ونوقش ھذا الإستدلال 

أى مالیس فى ملكك وقدرتك والمبیع الغائب ھو عند ) لا تبع مالیس عندك(وسلم 

ستعمل فى فى اللغة العربیة ت) عند( ودلیل ذلك أن كلمة )٣( البائع وتحت مقدرتھ

كما انھ لا خلاف فى لغة ) ٤(الحاضر القریب وما ھو فى حوزتك وإن كان بعیداً 

رقیق ،  ائبھ ، وعنديدور غ، وعندي  عندي دیار: العرب فى صدق القائل 

لیس إذا كان كل ذلك فى ملكھ وإنما لیس عند المرء ما –غائب وحاضر  –: ومتاع

  )٥(فى ملكھ فقط وإن كان فى یده 

صح البیع لا تحصل بھامعرفة المبیع ، فلا ی وھو أن الصفة :المعقول : ثانیاً

  )٦(د مالا تفید العبارةیبھا ، وأن الرؤیة تف

                                                             
الترمذي  ٣/٢٨١باب فى الرجل یبیع مالیس عنده / أبو داود فى سننھ كتاب البیوع  جھأخر١

زي بھامش سنن الترم ٧/٣٠٩بائع لباب مالیس عند ا/ والنسائي  فى سننھ كتاب البیوع 
الترمزي  ٣/١٩٤كتاب البیوع باب ما جاء فى كراھیة بیع ما لیس عندك الاحوزيعارضة 

زام عن النبي حرین عن حكیم بن یي ھذا الحدیث عوف وھشام ابن حیان عن ابن سوور: 
عن أیوب السختیاني عن  ننما رواه ابن سیریإوھذا حدیث مرسل  مصلي االله علیھ وسل

  .بن حزامیوسف بن ماھك عن حكیم 
  .٥/٢٢١طار ونیل الأ  ٢
  .٥/٢٢١طار ونیل الأ  ٣
  .٤٠٣مختار الصحاح ص  ٤
  .٣/٢٦٠المحلى  ٥
  دار الكتب الإسلامي ٢/١٨طالب شرح روضة الطالب لأبى زكریا الأنصاري مال ىسنأ ٦
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سلم أن الصفة لا تحصل بھا معرفة المبیع ، فاءنھا تحصل نا لا نبأن:  نوقش 

ظاھراً ، وھذا یكفى بدلیل أنھ یكفى فى بالصفات الظاھرة التى یختلف بھا الثمن 

  )١(صفات الخفیة طلاع على ال یعتبر فى الرؤیة الاالسلم ، وأنھ لا

بعد عرض أدلة كل مذھب ومناقشتھا فأرى أن الرأى الراجح :  الرأى الراجح

أصحاب القول الأول وھم جمھور الفقھاء القائلون  ھو ما ذھب إلیھ - واالله اعلم –

  :علیھا وذلك  لغائبة الموصوفة عند العقدلعین ااع بصحة بی

ھذا  ع وعدم ورود نص واضح على حرمة منعلعموم إباحة البی -١

 النوع من البیع وذلك لأن الصفة تقوم مقام الموصوف

في تناولأن المبیع الغائب إذا وصف عن رؤیة وخبرة ومعرفة ،  -٢

  الغرر عنھ

ما نھي عنھ خارج عن  الصفة ىوبیع السلع الغائبة عل:  شدقال الإمام ابن ر 

من  –النبي صلي االله علیھ وسلم من یبیع الغرر من مذھب مالك وجمیع أصحابھ 

اع لازم إن وجد الغائب على الصفة تأن شراء الغائب على الصفة جائز وذلك للمب

  .)٢(التى وصف بھا لأن الصفة تقوم مقام رؤیة الموصوف 

رط فى البیع على الصفة  أن وإذا كنا قد جوزنا بیع الغائب على الصفة فیشت

لصفة المطلوبة ؟ یكون المشترى ممن یعرف ما وصف لھ ، لكن ما ھي كیفیة ا

  :فیما یلي ھذا ما سوف أوضحھ

نقول أن الوصف كوسیلة لتعیین الشئ المبیع ،  :كیفیة الصفة المطلوبة 

قق تحن الأشیاء القیمیة فإن العلم بھ یإن كان المبیع م الأشیاء ختلافبا یختلف

                                                             
  ٦/٣٣المغني  ١
  ٣/٢١٢مقدمات ابن رشد   ٢
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المبیع من  أما إذا كان، ) ١(عین ذاتھ ، وینفي عنھ الجھالة الفاحشة بالوصف الذي ی

ونوعھ  ف إلى بیان  ، جنسھالأشیاء المثلیة فإن العلم بھ یتحقق إذا تطرق الوص

قطن ، أو  ھن تقول فى الثوب أنباً والنوع أثو: أن تقول وصفتھ ومقداره ، فالجنس 

 بعتك ما فى كفى أو كمى أو خزائنى: وع فقالفلو أخل بالجنس أو الن كتان

صح البیع ، ولابد أن نذكر أومیراثي من فلان ، ولم یكن المشترى یعرف ذلك لم ی

، ) ٢(ام رؤیتھ فى حصول العلم بھ بالثمن غالباً لقیام ذلك مقفیما یختلف  الصفات

 الوصف ،أن تكون السلعة مطابقة للأوصاف ویشترط لتحقق شرط العلم بطریقة

   .المذكورة 

  المطلب الثاني

  )الكتالوج(فى حكم البیع على الموصوف فى البرنامج 

كما یسمیة ) ٣(لقد شاع الیوم البیع على الوصف والمتضمن فى الكتالوج 

لة صاف المبیع مفصوأ بینیصورة أو صوراً للمبیع و التجار ، والذي یتضمن

مع تبیین كیفیة الإستخدام ققھا ة لا یمكن للرؤیة المباشرة أن تحودقیقة ، بصور

   .و المعاییران الطاقة وقوة التحمل بالأرقام أوالصیانة وبی

                                                             
  ٣/١٦٢٦، بدایة المجتھد  ٦/٣٠٣٨بدائع الصنائع  ١
  .٢/١٤٦منتھي الإرادات شرح  ٢
كتالوج الكتب والنبات ، وقد یكون مع : ل ثفھرس بأسماء مفردات بعض الأنواع م: الكتالوج  ٣

المعجم الوسیط تألیف مجمع اللغة (جارییننماء صورھا ككتالوج الخیاطین والسھذه الأ
بد الحلیم قام بإخراجھ د إبراھیم أنیس ، د ع ٢/٧٧٦) كتالوج(مادة /باب الكاف/ العربیة 

لحي ، محمد خلف االله أحمد ، وأشرف على الطبع حسن على عطیة ، اومنتصر ، الصَّ
   .الطبعة الثالثة ٢/٨٠٧دار الفكر  مطبعة مجمع اللغة العربیة  طأمین  شوقى ومحمد
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یتم تدوین  حیث) ١(ھذا والبیع على البرنامج یقع تحت عموم البیع على الوصف 

بھا  ،  ىالبیانات والأوصاف الخاصة بالمبیعات فى البرنامج لإعلام المشتر

  )٢(وإبرام التعاقد على أساسھا 

  أتناول ھذا المطلب بالبحث فى ثلاثة فروع  وسوف

  التكییف الفقھي لبیع البرنامج: الفرع الأول.   

  شروط لزوم بیع البرنامج : الفرع الثاني.  

  ختلاف المتبایعین فى البیع بالبرنامجا: الفرع الثالث.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

أن فى بیع الصفة یكون المبیع غائباً أما فى : إلا أن الفرق بین البرنامج والبیع على الصفة   ١
مج فإن المبیع موجود ، ولكن بیع البرنامج للضرورة والمشقة فى عرض المبیع البرنا

  .٥/٣٤حاشیة العدوي مع الحزبشي (
البیوع الشائعة وأثر ضوابط المبیع على شرعیتھا للدكتور محمد توفیق رمضان البوطي  ٢

محمد سعید /ھ د لوقدم  الزحیلى  بإشراف د وھبھ ١٩٩٨دار الفكر دمشق سوریا ٣٩٥ص
  .ضان البوطيرم
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)1(الفرع الأول  
                                                             

كلمة یستفھم بھا : مأخوذه من الكیف وھو فى الأصل یدل على القطع وكیف : التكییف لغة  ١
كیف زید ؟ ویراد السؤال عن صحتھ وسقمھ وعسره ویسره : عن حال الشئ وصفتھ یقال 

، وغیر ذلك ، وتأتي للتعجب والتوبیح  والإنكار ، للحال لیس معھ سؤال ، وغیر ذلك ، وقد 
جعل لھ كیفیة معلومھ ، : ھ ، وكیف الشئ فتمعني النفي ،و كیفیة الشئ حالھ وص تتضمن

كییف تو برودتھ فى مكان بواسطة مكیف الھواء وأر درجة حرارتھ غیّ: ف الھواء یّوكَ
صار على كیفیة من الكیفیات وكیف اسم معناه الإستفھام إما حقیقیاًَ ككیف زید ، أو : الشئ 

 ٢٨آیة : كیف تكفرون باالله وكنتم امواتاً" ب ومن ذلك قولھ تعالي أستفھام فى معني التعج
، القاموس  ٢/٣٢٤مادة كیف ، المصباح المنیر  ١٢/٢٠٢لسان العرب (سورة البقرة 

  )١١٥٩- ١١٥٨المحیط ص 
للتكییف الفقھي لوضوح اللغوي إلا أن الباحثین  اًفینا تعرؤاھلم یذكر فق: كییف شرعاً تال

یف الفقھي ومن یھم لكتب الفقھ القدیمة أجتھدوا فى وضع تعریف للتكالمعاصریین بقراءت
  :ذلك ما یلي 

إلحاق عقد بعقد معین شبیھ بھ من العقود التى عرفھا : عرفھ الشیخ على الخفیف بأنھ  -١
اء على العقد الملحق بھ  من ھلفقاالشارع ، وعندئذ یعطي العقد الملحق الحكم الذي رتبھ 

بحث فى حكم الشریعة على (لك بالنظر فى الأركان والشروط صحة او بطلان وفساد وذ
ول الشرعیة صنواعھا الثلاث تطبیقاً للقواعد الفقھیة العامة والأأشھادات الإستثمار ب

 ٢اذ الشیخ  على الخفیف ضمن بحوث اقتصادیة وتشریعیة رقم تللمعاملات لفضیلة الأس
 ١٩٧٢- ١٣٩٢شعبان  –شریف لھر االأز –عن المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامیة 

 ١٩٧٣ -ھـ ١٩٩٣القاھرة  –ط الھیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة  ١١٩، ص
بأنھ غیر جامع حیث قصر التعریف على المعاملات المالیة : ویعترض على ھذا التعریف 

، مثل التلقیح الصناعي : ولم یشتمل على المستجدات الفقھیة التى تحتاج إلى تكییف فقھي 
: وبنوك النطف والأجنة ، والإستنساخ وغیرھم ، ولكن قد نلتمس للشیخ غدراً فى ذلك وھو

فھ جاء فى سیاق المعاملات المالیة المعاصرة ولم یقصد تعریف التكییف الفقھي یعرتأن 
محمد عثمان شبیر  /ة دھیوتطبیقاتھ الفق ةالتكییف الفقھي للوقائع المستجد(بمعناه العام 

 .٢٠٠٤- ھـ١٤٢٥دمشق الطبعة الأولى  –القلم  دار ٢٧، ٢٦ص 
وبیان  تحریرھا: لمسألة ھو لالتكییف الفقھي : فقال  جى وعرفة الدكتور محمد رواس قلعة -٢

: ویعترض على ھذا التعریف  ) ١٢٣معجم لغة الفقھاء ص(إنتمائھا إلى اصل معین معتبر 
تحتاج إلى بیان وقولھ  وھى غیر واضحة) تحریر(فیھ نقص ، حیث إنھ استخدم كلمة  بأنھ

فیھ نظر أیضاً ، لأنھ قد یراد بھ الإعتبار الشرعي للحكم بالجواز وعدمھ، والأولى ) معتبر(
التكییف الفقھي د محمد عثمان شبیر (أن یكون التعریف منضبطاً بعیداً عن الألفاظ الموھمة 

 )٢٨ص 
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   التكییف الفقھي لبیع البرنامج 

   واصطلاحاًلغة  معني بیع البرنامج

بفتح ) بَرْنَامَة(البرنامج كلمة فارسیة تعریب كلمة : لغة معني البرنامج : أولاً

لحساب أو الخطة المرسومة لعمل ما الأصل الورقة الجامعة  فى الباء والمیم وھو

  )١( برنامج الدرس ، والإذاعة ، وكلمة برنامج تجمع على برامجك
ھو الدفتر المكتوب فیھ أوصاف ما فى :  ح صطلامعنى البرنامج فى الا: ثانیاً

  )٣(من الثیاب المبیعة لتُشتري على تلك الصفة للضرورة  )٢(العِدْلِ 

ھذا العدل : أن یقوم البائع بقراءة البرنامج ویقول  : وصورة البیع بالبرنامج 

قول فیھ أثواب مصریة أو صینیة مثلاً وعددھا خمسون ثوباً ویسمي لھم أنواعھا فی

منى  ویقول لھم اشتروا ، صوف ، ومقاس الثوب الواحد كذا وھكذا طن ، أوق: 

ذلك فمعني بیع الأعدال على البرنامج ھو أن على ھذه الصفات فیقبل المشترى 
                                                                                                                                                     

ا من وغیر جامعین ولم یخلا مبالنظر إلى التعریفین السابقیین نجد أنھ: التعریف الراجح 
كییف تمحمد عثمان شبیر من أن ال /د: عتراض لذلك فالتعریف الراجح ھو ما ذكره الا

لحاقھا بأصل فقھي خصة الفقھ واحقیقة الواقعة المستجدة  دیدعبارة عن تح: الفقھي ھو 
التحقق من عند المستجدة أعطاء تلك الأوصاف للواقعة  اف فقھیة بقصد صالإسلامي بأو

التكییف الفقھي د محمد (المجانسة والمشابھة بین الأصل والواقعة المستجدة فى الحقیقة 
  .٣١عثمان شبیر ص
شمول التكییف الفقھي لجمیع أنواع الوقائع المستجدة إلحاقھا بأصل : وسبب الترجیح ھو 

 لھا وردت فیھ الأحكام الشرعیة من القرآن والسنة ، والإجماع ، أو قاعدة مشابھ فقھي
لمعني  كلیة او أصل إجتھادي لإمام من أئمة الفقھ المعتبرین لذلك فھو تعریف جامع

فاطمة إسماعیل  /رسالة دكتوراة إعداد الباحثة. ول غیره فیھ دخالتكییف الفقھي مانع من 
، دراسات اسلامیة بنات  مشعل بعنوان أحكام التعیین فى المعاملات دراسة فقھیة مقارنة

   .المنصورة
   .، ط دار الفكر ١/٥٤، المعجم الوسیط  ١٠٢ص ١٠٢موس المحیط صالقا  ١
بكسر العین وسكون الدال أصلھ نصف الحمل على أحد شقي الدابھ ، ومنھ نعم : العِدْلِ  ٢

  ).١٣/١٣(أوجز المسالك (العدلان ، ثم وسع اطلاقھ عللى الحقب الكبیر 
ط ٥/٥/٣٥وسف الزرقاني شرح الزرقاني على مختصر سیدي خلیل لعبد الباقي بن ی  ٣

  .١٩٧٨- ١٣٩٨، بیروت  لفكردارا
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یبیعھا على الصفة التى یتضمنھا برنامجھ من ذكر الجنس ، والنوع ، والكمیة ، 

 .والعدد ، والسعر

فى حكم البیع بالبرنامج  الفقھاء اختلف: رنامجأقوال الفقھاء فى حكم البیع بالب

  -:ختلافھم فى حكم العین الغائبة الموصوفة وذلك على قولینتبعاً لا

) ١(ھو جواز البیع بالبرنامج وھو ماذھب إلیھ الحنفیة  :القول الأول 

والظاھریة ) ٤(ھب والحنابلة فى ظاھر المذ،)٣(القدیم فى والشافعي) ٢(والمالكیة

  .)٨( ، والإباضیة ) ٧(، والإمامیة)٦(یة والزید) ٥(

و ما ذھب إلیھ الشافعي فى ھو عدم جواز البیع بالبرنامج وھ :القول الثاني

  .، والحنابلة فى مقابل الصحیح ، والقول الثاني للإباضیة  الجدید

                                                             
  .٧/٧١/تار ححاشیة الم  ١
  .٣/٣٥،٣٦الشرح الكبیر للدردیر   ٢
  .٩/٢٧٦المجموع  ٣
  .٦/٣٣الممعني  ٤
  .٢٢١،  ٢١٤ ٧/٢المحلى  ٥
  .٣/٣٢٤البحر الزخار  ٦
  .٣/٣٦رائع الإسلام ش  ٧
  .٨/٢٣٥ أول النیل وشفاء العلیل ٨
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  الأدلة

أستدل أصحاب القول الأول القائلون بجواز البیع : أدلة أصحاب القول الأول

ل االله وأح:"عموم قولھ تعالي ف: ج بالكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب نامبالبر
  )١( "البیع

دلت الآیة بعمومھا على إباحة سائر المبیعات وھذا : وجھ الدلالة من ھذه الآیة

العموم حجة فى جواز بیع مالم یره المشترى ویدخل فى ھذا العموم البیع 

  .بالبرنامج

قال " قال  –رضي االله عنھ  –االله بن مسعود  روي عن عبد فما: وأما السنة 

ینظر  لاتباشر المرأة المرأة فتنعتھا لزوجھا كأنھ( النبي صلي االله علیھ وسلم 

 )٢( )إلیھا 

ة تقوم مقام دل الحدیث على أن الصف: وجھ الدلالة من الحدیث -١

رؤیة الموصوف وذلك لأن الرسول صلي االله علیھ وسلم شبھ المبالغة فى 

فأقام الصفة ھنا مقام المعاینة، وبیع البرنامج یذكر فیھ  )٣(لنظرالصفة با

 .البائع صفات المبیع فیغني الوصف عن الرؤیة

  وأما المعقول فمن وجوه 

                                                             
  لبقرة سورة ا ٧٥آیة   ١
كتاب النكاح ، باب لا تباشر المرأة المرأة  ٢٦٧، ٣/٢٦٦صحیح البخاري بحاشیة السندي   ٢

  فتنتعتھا لزوجھا ط دار إحیاء التراث العربي
  .٢/٧٧بن راشدلاالمقدمات    ٣
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یز أجُ ظر بالعین ، لكنھنْأن الأصل منع البیع على البرنامج حتى یُ: الوجھ الأول

ث ما فیھ ومؤنھ شده ، بائع من تلویلاعلى ل من الحرج والمشقة لما فى حل العدِْ

  )١(إلى أن یرضھ المشترى ، فأقیمت الصفة مقام الرؤیة 

بیع البرنامج أنھ باع عیناً یتعذر رؤیتھا بصفة ولأن أكثر ما فى  :الوجھ الثاني 

  )٢(رھا صتح

صفة ، فبیوع الصفات إنما أجزناه على ال: نكم إن قلتم بأ :اقش ھذا الوجھ وین

أن یأتي بھا بكل حال ، لیس بھا بصفة یكون علیھ ة على صاحنإلا مضموتجوز لا

لھ ؟ ك المبیع ، أیكون على بائعھ أن یأتي بصفة مثبیع البرنامج ، أرایت لوھلھكذا 

  )٣(بیع صفة لا فھذا لابیع عین ولا  :فإن قلتم 

بأنھ لا بأس ببیع البرنامج إذا كانت فیھ الصفات التى تكون  :ویجاب على ذلك 

بیعھ وإن خالفت  لزمھتري ما اشتراه موافقاً للبرنامج جد المشعة ، فإن ولفى الس

صفتھ فھو بالخیار فى قبولھ ورده ، أى أنھ فى حالة ھلاك المبیع فالمشترى 

  .بالخیار

أن بیع البرنامج معمول بھ ، ومعروف عند السلف الصالح ولم : الوجھ الثالث

و لم یكن جائزاً لما عمل بھ ول) ٤( لبیوع الجائزة التى لا یرون بھا بأساًایزل من 

  .السلف الصالح

فلا یكون عملھم  از وه لایقتدي بھم فى العلمبأن الذین أج :قش ھذا الوجھ اوین

  .وكلامھم حجة

                                                             
  ٣/٣٥حاشیة الدسوقي  ١
  ةط دار الكتب العلمی ٣/٤٠١وطأ مالك مشرح الزرقاني على  ،١٣/١٠٤أوجز المسالك    ٢
  .٨/٦٠٥الأم    ٣
  ٣/٤٠١، شرح الزرقاني على موطأ مالك  ١٣/١٢٦أوجز المسالك   ٤
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من یعتد بھم فى العلم مثل الإمام مالك بأن الذین أجازوه م :ویجاب على ذلك

   .كثر أھل المدینةوأ
شافعي فى وھم ال(  لقول الثانياستدل أصحاب ا :أدلة أصحاب القول الثاني 

  .الجدید ومن وافقھ على عدم جواز البیع بالبرنامج بالسنة والقیاس والمعقول

أبا سعید رضي االله  البخاري بسنده عن عامر بن سعد أن رواه ماف :أما السنة  

نھي عن المنابذة وھى طرح (أخبره أن رسول االله صلي االله علیھ وسلم  –عنھ 

لیھ ، ونھي عن الملامسة ، یع إلى الرجل قبل أن یقلبھ أو ینظر إالرجل ثوبة بالب

  )١( )نظر إلیھلمس الثوب لا ی: ة سموالملا

دل الحدیث على النھي عن الملامسة بھا تفسیرات متعددة  :وجھ الدلالة 

ي او فى ظلمة فیلمسھ المستام ، فیقول لھ مطو أصحھا عند الشافعیة أن یأتي بثوب

یتھ مسك مقام نظرك ولا خیار لك إذا رأبكذا بشرط أن یقوم لصاحب الثوب بعتكھ 

أو یعلم ما فیھ فیكون ون أن ینشر ، وكذلك البیع بالبرنامج فإنھ یباع العدل فیھ د

  .  منھیاً عنھ

عدم  فى نشره وفى  ب ونحوه لا كلفھ فیھ ولا كبیر مشقةبأن الثو :ش ذلك قاوین

وقد یجوز الغرر الیسیر إذا دعت مشقة،عدال فإن فیھا بخلاف الأنشره غرر یسیر، 

  )٢(الضرورة إلیھ ولا یجوز إذا لم تدع إلیھ
   )٣(فیمتنع بیع البرنامج قیاساً على الساج: وأما القیاس

                                                             
  .٤/٥٥/٥٦باب الملامسة / كتاب البیوع / صحیح البخاري  ١
  ٦/١١٥التاج والإكلیل  ٢
ھو ضرب عظیم من الشجر لا ینبت إلا بالھند ویجلب منھا إلى غیرھا ویجمع على : الساج  ٣

الطَّیْلسان الأخضر ، او الأسود ، وقیل الطیلسان المقور ینسج  والمراد بالساج/ ساجات 
اج ، ما أحیط بھ على الكروم ونحوه من شوك ونحوه ، ی، والسسیجان : كذلك وجمعھ 

، ٦/٤١٩، لسان العرب ١٧٦المصباح المنیر ص( والساج ضرب من الملاحف منسوخھ 
موھوب ابن أحمد بن محمد والمعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم لأبي منصور 

قي تحقیق وشرح الشیخ أحمد محمد شاكر ، ط دار الكتب المصریة یالخضر الجوال
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بیعھما المدرج فى طیھ فكما لا یجوز ) ٢( ثوب القبطيوال) ١(المدرج فى جرابھ 

إنھا أدخل فى معني بدون رؤیة فكذلك لا یجوز بیع الأعدال على البرنامج ، بل 

  )٣(الغرر من الساج والثوب 

بأن ھذا قیاس مع الفارق ، وذلك لكثرة ثیاب الأعدال ،  :ویناقش ھذا الدلیل 

  : وعظم المؤنة فى فتحھا ونشرھا والفرق بینھما من وجھین

ج فى طیھ ، ردساج المدرج فى جرابھ والثوب القُبطي الملأن ا: الوجھ الأول 

نما یشتري كل واحد منھما ما ، وإرھما ولا یوصفان لھ بصفتھیمنع المبتاع عن نش

یلزمھا البائع ، وبیع الأعدال على البرنامج بیعھا على  على ما ھو علیھ دون صفة

من صفتھا لبرنامج من صفتھا ، فلذلك جاز بیع الأعدال على البرنامج اما تضمنھ 

 م یجز بیع، ولفة ، لبرنامج لأنھ بیع على الصاعلى  ، فلذلك جا زبیع الأعدال

   )٤(القبطي المطوي لأنھ بیع على غیر صفة ولا رؤیة الثوب و الساج فى الجراب

 أن الأعدال تلحق المشقة والمؤنة بإعادتھا إلى حالھا ، ولا :الوجھ الثاني 

جرة ، وصانع یتولى ذلك ، والسائمون یكون ذلك فى غالب الحال إلا بالأ

ظر إلى المتاع یشتریھ ، وتركھ دون شد كل من یسوم وین سیتكررون ، ولی

ثمنھ فلھذه  نوتنقص مالة الأولى تغیره ، وتذھب بجمالھ،وإعادتھ إلى الح

                                                                                                                                                     
لسان العرب (یسة والطیلسان فارسي معرب والجمع طیالسة كضرب من الأ: والطیلسان 

ثوب یلبس على الكتف ، : سان فقیل ھو لوقد ورد أكثر من تفسیر لمعني الطی:  ٨/١٨٣
كساء :  ل ھوحیط بالبدن ینسج للبس، خال عن التفصیل والخیاطة ، وقیوقیل ھو ثوب ی

لا أسفل لھ لحمتھ او سداه من صوف یلبسھ الخواص من العلماء والمشایخ  مدور أخضر 
وھو من لباس العجم ، أو ھو ما یعرف بالعامیة المصریة بالشال ، المعجم الوجیز 

  . ٢٢٧ر فى ، ھامش المعرب تحقیق وشرح الشیخ أحمد شاك٣٩٣ص
  .١٣/١٠٢ھو الوعاء اوجز المسالك : راب جال ١
ري مصر ، المرج فى طیھ انص: بط بالكسر قلابضم القاف ثیاب تنسب إلى : بطي الثوب القُ ٢

  .٦،١١٥، التاج والإكلیل  ١٣/١٠٢أوجز المسالك (ة یأي فى كورة وثنُ
  ..٨/٦٠٤الأم  ٣
  ٤٠٧،  ٦/٤٦المنتقي  ٤
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تقوم الصفة مقام رؤیة المبتاع والنظر إلیھ ، ولیس كذلك الثوب  نالضرورة جاز أ

، ولما جرت  لیس فیھ مشقة هالمدرج فى جرابھ ، وأن إخراجھ منھ ونظر إلیھ ورد

فلا تلحق فیھ نفقھ فلم یجز أن ینتقل عن بیع على  أن یعمل ذلك بلا أجرة ةالعاد

  .  الرؤیة إلى بیعھ على الصفة لغیر ضرورة

فلأن بیع البرنامج بیع على عین حاضرة غیر مرئیة ،  :وأما المعقول 

  )١(یتھا ممكن فدخل بیعھا فى باب الملامسة والغرر والقمار ؤوالوصول إلى ر

یراد بھ عدال على البرنامج على غیر نشر لابان بیع الأ :ل ویناقش ھذا الدلی

الغرر ولیس یشبھ الملامسة لكثرة ثیاب الأعدال ، وعظم المؤنة فى فتحھا ونشرھا 
)٢(  

یظھر لى أن  أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا عرض وبعد : القول الراجح 

ع بالبرنامج وذلك لما ن بجواز البیذھب إلیھ جمھور الفقھاء القائلو الراجح ھو ما

  : یلي 

 ن كان قد ورد علیھا بعض المناقشات إلا أنھ قد أجیب عنھا قوة  أدلتھم وإ -١

نھ الإطلاع على أوصاف المبیعات یمك ولأن فیھ تیسیراً على المشترى إذ -٢

طریق إطلاعھ على  عنختیار مایناسب حاجتھ منھا وھو فى داره وذلك وا

المتجر وفى ھذا  نتقال إلىحاجة إلى الا لة من التجار ، دونالبرامج المرس

ین ، وھو ما یتناسب مع ة المتبایعلوقت والجھد ، وتحقیق لمصلحتوفیر ل

 .مة التى منھا التیسیر ورفع الحرجروح الشریعة الإسلامیة ومبادئھا العا

  

  

                                                             
  ١٣/١٥التمھید  ١
  ٣/٤٠٤الزرقاني على الموطأ شرح  ٢
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  الفرع الثاني فى شروط لزوم بیع البرنامج

ذا البیع ویلزم یجب أن یتوافر ھذا وإذا كنت أجزت البیع بالبرنامج فلكي یتم ھ

  : فیھ الشروط التالیة 

وجوب مطابقة المبیع للبیانات والأوصاف المكتوبة فى :  الشرط الأول

وعلى ذلك ) ١(البرنامج من ذكر الجنس ، والنوع ، والكمیة ، والعدد ، والسعر 

بھ یجب على البائع أن یقرأ برنامجھ على السوام  ، ویذكر عدد كل عِدْل من ثیا

، فإن كان المبیع موافقاً للبرنامج لزم البیع وثمنھا) ٢(ونوعھا وأجناسھا ، وذرعھا 

  .المتاع الوه إذا فتحوولیس لھم رده حتي وإن  استغّ

للمتباع الخیار وإن وجد المتاع على تلك :  خلافاً للإمام أبى حنیفة  فى قولھ

  الصفة

أبو ھریرة رضي االله عنھ بالحدیث الذي رواه :  ل أبو حنیفة على قولھدواست

شترى مالم یره فھو بالخیار إذا من ا( أنھ قال  –عن النبي صلي االله علیھ وسلم 

  .رواه الدار قطني والبھیقي مسنداً ومرسلاً  ) ٣) (رآه

                                                             
  .٣٦:. ٣/٣٥رح الكبیر للدردیر شال ١
  .٦/٤٢٥المنتقى  ٢
نا عمر بن إبراھیم بن خالد الكردي ثنا وھب ثأخرجھ الدار قطن مسنداً عن داھر بن نوح  ٣

أما الروایة المستندة فقد قال عنھا الإمام : كري عن محمد بن سیرین عن أبى ھریره الشْ
وذكر الدار قطني أنھ تفرد بھ / مر بن إبراھیم الكردي مذكور بالوضع وفیھ ع: ابن حجر 

ط . ٣/٩٤٩تلخیص الحبیر فى تخریج أحادیث الرفاعي الكبیر للإمام ابن حجر العسقلاني (
  م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦الریاض الطبعة الثانیة  –مكتبة نزار مصطفي الباز مكھ المكرمة 

یث ، وھذا باطل لا دذا یقال لھ الكردي یضع الاحاوعمر بن إبراھیم ھ: قال الإمام الدارقطن 
  .)٤/٩نصب الرایة (یصح لم یروه غیره وإنما یروي عن ابن سیرین من قولھ 
ھیقي عن إسماعیل بن عیاش عن یوأمام الروایة المرسلھ فقد أخرجھا الأمامان الدار قطني والب

قال  –االله علیھ وصلم  عن مكحول رفعھ إلى النبي صلي معبد االله بن أبى مری بنأبى بكر
وقال عنھا  ٤/٩قطن ھذا مرسل ، وأبو بكر بن مریم صعیف نصب الرایة عنھا الإمام الدار

ابن حجر وفى روایة البیھقي أبو بكر بن مریم ضعیف وقد علق الشافعي القول بھ على 
ظ على تضعیفة وطریق مكحول المرسلة على ضعفھا أمثل اثبوتھ ونقل النووي إتفاق الحف
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بان المشترى فى بیع البرنامج قد دخل على أنھ یلزمھ كل ما  :ویناقش ذلك 

عضھا أمثل من بعض ، ، ویكون بوجدت فیھ تلك الصفات فإن الصفات قد تتفق 

المرئي ، فقد یري المتاع فیحسن عنده ، ثم یراه مرة أخري  ومثل ھذا یعترى

نامج لزم البیع فإن كان المبیع موافقاً للبر )١(فیقبح عنده ولا یثبت للمبتاع خیاراً 

  .فالمشترى بالخیار فى قبولھ وردهوإن كان مخالفاً 

، فلا یصح أن  اً حقیقةفى بیع البرنامج موجودأن یكون المبیع  :الشرط الثاني 

  )  ٢(د على معدوم یتم التعاق

  الفرع الثالث
  ختلاف المتبایعین فى البیع بالبرنامجفى ا

على البائع البیع بالبرنامج فادعي المشترى  إذا حدث خلاف بین المتبایعین فى

 مج عدم موافقةالمتاع وتلف البرنا بعدھا قبض المتاع أوغاب علیھ او بعد ما قبض

  : دعي البائع الموافقة فذلك على التفصیل التاليج واما فى العدل لما فى البرنام

ارقھ أوتغادر بذلك فلھ الرضا بھ لم تف إن لم یغب علیھ أو غاب علیھ مع بینة

  )٣(ورده أ

 مل بھا ، وإن لم یكن لأحدھما بینةیع أنھ إن كان لكل واحد منھما بینة :بمعني

 )٤(المتاع ، فإن كان البرنامج موجوداً فإنھ یجب الرجوع إلیھ  وقبض المشترى

أن مافي العدل موافق  أو حرق فإن البائع یحلف ن ضاع ،وإن لم یكن موجوداً بأ

                                                                                                                                                     
كتاب / یراجع تخریج الحدیث ، سنن الدار قطني ) ٣/٩٤٩تلخیص الحبیر ( ةالموصول من

  .٥/٢٦٨والسنن الكبري للبھیقي  ٥ ،٤ ،٣البیوع 
  ٦/٤٢٤المنتقي   ١
  .١٩٧، البیوع الشائعة لمحمد توفیق البویطي ص ٣/١١٥٧الفواكھ الدواني  ٢
  ٦/١١٧التاج والإكیلیل   ٣
  ٣/١١٥٦الفواكھ الدواني   ٤
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القول قول  أى أن )١(للمكتوب فى البرنامج ، وأن ھذه الموافقة حاصلة وقت البیع 

  )٢(تھ إذ قبضھ على صف البائع مع یمینھ ، لأن المبتاع صدقھ

فإن نكل حلف المشترى أنھا مخالفة لما فى العدل ، وھذا إذا قبضھ على 

تصدیق البائع ، فإن قبضھ على أن المشترى مصدق كان القول قولھ ، وكذا إذا 

  )٣(قبضھ وكان یقلب وینظر 

و عي وھنا قد حلف البائع وھعي علیھ لا المدَّوإن كانت القاعدة أن یحلف المدَّ

دعي علیھ لأن لا أن البائع وإن ادعي الموافقة إلا أنھ فى المعني مإ للموافقة مدعِ

  .الموافقة الأصل ولھ بمعھود  أو أصل وھذا كذلك إذح قرجالمدعي علیھ من ت

ن بیع البرنامج یستخدم كوسیلة لتعیین المبیع وخلاصة القول فى بیع البرنامج أ 

رفة بیع بالإعتماد فى معوأنھ یجوز الوإعلام المشترىبأوصاف وبیانات المبیع ، 

  .ة المبیع على الأوصاف المذكورة فى البرنامج وذلك على القول الراجححقیق

اصة ى البرنامج یحمل صفات المبیع الخیشترط لصحة البیع أن یكون ما ف

وصافھ وبیاناتھ لما ھو وأن یكون المبیع مطابقاً فى أوالدقیقة ، وأن یكون موجوداً 

یر للتعامل ، وتحقیق لمصلحة برنامج تیسالى بیع مكتوب فى البرنامج ، وف

افھ طلاع على أوصعین ، حیث یستطیع المشترى الإستعلام عن المبیع بالإایبالمت

م بتنفیذ التزامھ بالإعلام عن طریق إدراج وقستطیع البائع ان یفى البرنامج وی

د ، لعقاالمبیعات فى البرنامج وتمكین المشترى من الإطلاع علیھ قبل أوصاف 

وبذلك یقوم بیع البرنامج بدور ھام فى تعیین المبیع والإعلام بأوصاف السلع 

  .والمنتجات

                                                             
  ٦/١١٦مواھب الجلیل   ١
  ٦/١١٦التاج والإكلیل  ٢
  ٣/٣٦حاشیة الدسوقي  ٣
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وما ذكر فى بیع البرنامج یعتبر صورة من صور عقد التورید وھذا ما سوف 

أتناولھ بالبحث فى ثنایا المطلب التالى لوجود صلة بین بیع البرنامج وعقد التورید 

.  

  ین المبیع بالوصف فى عقد التوریدالمطلب الثالث فى حكم تعی

ة ، خاصة جد مناخات تجاریة واقتصادیة متباینإن تطور الصناعة وتقدمھا أو

ولیس صناعیاً مما  سلامي فى جملتھ مجتمع استھلاكين المجتمع العربي والإوأ

ن تقنیات صناعیة عالیة ، ماد ما توصل إلیھ العالم الصناعي یدفعھ إلى استیر

تصال الھاتفي فأصبح لوسائل النقل السریعة والا )١(ت الحدیثة والمعدا كالآلات

ھا ظھور عقود جدیدة من المعاملات بیبیر على تطور التجارة وتنوع أسالالأثر الك

الذي یمارسھ التجار فى كل بلاد العالم على ) عقد التورید(من أبرز ھذه العقود 

مشترى حسب للتسلیم السلعة لمستویات وفى معظم الحالات یتم مختلف ا

تفاق ماً تم الاوبة فى الزمان والمكان المحددین حسبالمطلالمواصفات ، والكمیات 

و وصف دقیق بما ینا فى نھ وأنموذج لدي البائع ، أور عیّالعقد فى حضعلیھ فى 

   ).٢(الجھالة الفاحشة 

لا تدخلھا  وسلعاًلشئ الذي یتم توریده مواد أولیة أوعلى ذلك فإذا كان ا

لحالة و أعمالاً فإنھ ینطبق على عقد التورید فى ھذه اأ ، ولم تكن خدمات الصناعة

لب إلى ولذلك قسمت ھذا المط. فیھ بالوصف  ین المبیعأنھ بیع على الصفة یتم تعی

  -:فرعین
                                                             

) رؤیة شرعیة ( فى ضوء التحدیات الإقتصادیة المعاصرة  قاولةأنظر عقد التورید والم  ١
بحث مقدم إلى مؤتمر الإسلام والتحدیات المعاصرة المنعقد بكلیة اصور الدین فى الجامعة 

  م ٣/٤/٢٠٠٧- ٢الإسلامیة فى الفترة من 
، بحث منشور ، على موقع  ٣، ٢ص ھربیدأحمد زیاد شویدح ، أستاذ عاطف أبو  /عدا دإ

 polt.com http://www.islamالموسوعة الشاملة  على الشبكة الدولیة 
وزي ، ط دار ابن الج ٣٧،  ٣٦عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان ص. فقھ المعاملات الحدیثة د ٢

  .ھـ١٤٢٧الطبعة الثانیة 
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   واصطلاحاًتعریف عقد التورید لغة :  الفرع الأول

  .التكییف الفقھي لعقد التورید  :الفرع الثاني 

  الفرع الأول
  واصطلاحاًعریف عقد التورید لغة ت

روداً بمعني حضر ، یرد و مصدر مأخوذ من الفعل ورد: لغة  التورید: أولا

  .)١(أى أحضره : ستورده وأورده وا

تعریفاً لعقد التورید  ءلالم یذكر فقھاؤنا الأج: اصطلاحاًتعریف التورید  :ثانیا

لھ  مشابھةبیوع  ھناك كان العقد لم یرد بھذه التسمیة فى كتب الفقھ وإنلأن ھذا 

 اختلفا ستصناع والإجارة وغیره لذ، وعقد السلم والامثل البیع على الصفة 

العلماء المعاصرون عقد التورید بحسب  فالعلماء المعاصرون فى تعریفھ فقد عر

  :مفھومھ الإدارى والتجاري والشرعي على النحو التالي 

خص معنوي من تفاق بین شا :عقد التورید بمفھومھ الإداري -١

أشخاص القانون العام ، او فرد ، أو شركة یتعھد بمقتضاه الفرد ، او 

الشركة بتورید منقولات معینة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل 

  .)٢(ثمن معین 

                                                             
  ٣٨٦، المصباح المنیر ص  ٦١٢مختار الصحاح ص ١

ى لون من ناثأحدھما الموافاة إلى الشئ ، وال: الواو والراء والدال أصلان : قال بن فارس 
توردت الخیل البلدة إذا دخلتھا قلیلاً قلیلاً : یقال ) ٦/١٠٥معجم مقاییس اللغة (الألوان 

ه وروداً إذا حضرتھ وردت الماء أردْ: الماء الذي ترد علیھ ، یقال :  دُطعة قطعة والورْق
لبھا من خارج جلان السلعة ونحوھا فواستورد ) ١٥/٢٦٨/٢٦٩لسان العرب ( بشرتل

البضائع الأجنبیة التى تشتریھا الدولة وھى مقابل الصادرات القاموس : البلاد والواردات 
  ).١٣٩١المحیط ص 

د سلیمان محمد الطماوي مطبعة  ١٢١عقود الإداریة ، دراسة مقارنة ، صامة للعالأسس ال ٢
  .م١٩٨٤عین شمس ، مصر ، الطبعة الرابعة 
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تفاقیة ھو عبارة عن ا :لتورید بمفھومھ التجاري المتداولعقد ا -٢

ة البائعة تورد إلى الجھ، على أن  ھة المشتریة والجھة البائعةبین الج

ھ معینة ییة سلعاً أو مواد محددة الأوصاف فى تواریخ مستقبلالجھة المشتر

  . )١(لقاء ثمن معلوم متفق بین الفریقین 

 بانھ عقد على عین موصوفة : عقد التورید بمفھومھ الشرعي -٣

 .)٢(معلوم ، إلى أجل معلوم فى مكان معلوم  فى الذمة بثمن مؤجل

بأنھ عقد یتعھد بمقتضاه طرف أول بأن یسلم  :فقھ الإسلامي وعرفھ مجمع ال

سلعاً معلومة مؤجلة بصفة دوریة خلال فترة معینة لطرف آخر مقابل مبلغ معین 

 .)٣(مؤجل كلھ أو بعضھ 

التورید وبالنظر فیھا نجد ان بعد ذكر التعریفات لعقد  :التعریف الراجح

عبر بقولھ عقد والعقد مي حیث ریف الراجح ھو تعریف مجمع الفقھ الإسلاالتع

لتزام فكان أولى من التعریف بالمفھوم التجاري والإداري حیث عبرا یقصد بھ الا

لأنواع عقد التورید تفاق ، ولأنھ تعریف جامع والالتزام أقوي من الا بلفظ إتفاق

ذا العقد كما أنھ یتضمن توصیف لھ العقد جھات عامة أم أفراد ، سواء كان طرفا

یشترط فیھا العلم بالسلعة وتعیین الأجل  عاوضات التىالمونھ من عقود من حیث ك

  واالله أعلم.ورأس المال 

  

  

                                                             
محمد تقى العثماني بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ الإسلامي / ود التورید والمناقصة دعق  ١

  .شرعالدورة الثانیة 
  
إبراھیم أبو سلیمان بحث منشور بمجلة د عبد الوھاب ( عقد التورید دراسة فقھیة تحلیلیة   ٢

  .شرعمجمع الففھ الإسلامي بجدة الدورة الثانیة 
  .٢/٥٧١مجلة مجمع الفقھ الإسلامي العدد الثاني عشر  ٣
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  الفرع الثاني فى التكییف الفقھي لعقد التورید

عقد التورید من العقود المستحدثة التى أجازھا العلماء المعاصرون ، وھو من 

الانموذج او الرؤیة  قبیل بیوع الصفات ، حیث إن الوصف غالباً أو العینة أو

، والأمثلة  )١(لا الرؤیة والمشاھدة  التعریف بالمبیع وتعیینھالسابقة ھى وسیلة 

   :على عملیات التورید كثیرة منھا

ھذا  )٢(تورید اللحوم أو الخضروات او الأغذیة إلى المدارس والمستشفیات 

 بعض صوره لحدیث بھذا الإسم إلا أنوإن كان عقد التورید قد ظھر فى العصر ا

 یمكن تخریجھ على العقود المشابھھ كانت موجودةعند الفقھاء المتقدمین ، ولذلك

صفة الوبیع الغائب على  ، ستصناع ، والسلمھ ، ومن أمثلة ھذه العقود عقد الال

لأنھ إما أن یكون محل وغیرھا من العقود ،  الاستجرار أھل المدینة وبیع  وبیعة

حكم عقد  كالحقائب والأغذیة ونحو ذلك فحكمھعة عقد التورید سلعة تتطلب صنا

ة مع تعجیل رأس مالإستصناع واما أن یكون محلھ ھو العین الموصوفھ فى الذ

لعین الغائبة الموصوفة مع الشروط االمال فھو عقد سلم وإما أن یكون محلھ 

وبعض العلماء المعاصرین جعل عقد التورید عقداً  الدوریة فھو عقد بیع وھكذا

     .)٣(لاً  مستق

  

  

  

                                                             
  .٤٠المعاملات الحدیثة د عبد الوھاب أبو سلیمان ص فقھ  ١
عودیة ، الطبعة كنور إشبیلیا الس ١/٤٣٥الغش وأثره فى العقود د عبد االله بن ناصر السلمي  ٢

  . م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥الأولى 
، ما بعدھا عقود التورید  ٨٢ة المعاملات الحدیثة د عبد الوھاب أبو سلیمان صفق  ٣

بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ الإسلامي  ٤٩١، ٢/٤٩٠والمناقصات د رفیق المصري 
  .بجده الدورة الثانیة عشرة 
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  المبحث الثالث
  تعیین مقدار المبیع

جملتھ  یحصل بمعرفة یحصل بمعرفة أعیانھ وقت العقد كما بیعملا تعیین مقدار

، وتعیین جملة المبیع إما أن یكون بتفصیل الثمن كما فى مسألة الصبرة نحو أن 

یكن  إما لمھذا البیع قابل للتعیین ، وبعتك ھذه الصبرة كل كیلو بجنیھ ف: یقول 

 كما معیناً وقت العقد ، وقد یتم تعیین جملة المبیع بإجمال الثمن على الصبرة كلھا

  :فى بیع الجزاف وبیان ذلك فى المطلبین التالیین 

  مدي قابلیة المبیع لتعیین مقداره :المطلب الاول 

  )بیع الجزاف(بیع مصور تطبیقیة لتعیین مقدار ال :المطلب الثاني 

  المطلب الاول
  مدي قابلیة المبیع لتعیین مقداره

، والحنابلة )  ٣(، والشافعیة) ٢(والمالكیة،  ) ١(تفق الفقھاء الحنفیة ا

على وجوب ) ٨(باضیة والإ) ٧(، والإمامیة  ) ٦(، والزیدیة  ) ٥(والظاھریة )٤(

ن غائباً عن مجلس العقد منعاً للغرر ، لأ ر المبیع والعلم بھ إذا كانادتعیین مق

  .التسلیم والتسلم  المانعة منضي إلى المنازعة ار تفالمقد جھالة

ین كما إذا قال وا فیما إذا لم یكن المبیع معیناً وقت التعاقد ولكنھ قابل للتعیاختلفو

ع ھذه الصبرةكل قفیز بجنیھ ففى ھذه الحالة نجد أن المبی البائع للمشترى بعتك

عروف ، وكذلك جملة الثمن غیر أن مقداره غیر م معلوم بالرؤیة أو بالإشارة إلا
                                                             

  . ٧/٤٨المختار  ردالدار المختار مع حاشیة    ١
  ٣/١٦٣٢بدایة المجتھد    ٢
  . ٩/٢٩٥المجموع    ٣
  ٣/١٦٨كشاف القناع    ٤
  ٧/٥٠٨المحلى     ٥
   ٢/٣١٣التاج المذھب     ٦
  ٢/١٧شرائع الإسلام    ٧
  ٨/٩٥شرح النیل وشفاء العلیل    ٨
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تك ھذه بع، وكذلك لو قال  نھا على كیل الصبرةعینة وقت التعاقد ، بل یتوقف تعیم

قد غنام كل واحده بخمسمائة دینار ف، او ھذه الأالأرض ، كل متر بألف جنیھ

  .الفقھاء فى حكم ھذه الصور على ثلاثة أقوال اختلف

ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء  یري صحة ھذا البیع وھذا :القول الأول 

وأبو یوسف ومحمد من الحنفیة ) ٣( ، والحنابلة) ٢(، والشافعیة) ١(المالكیة

  ) ٥(مامیة ، وقول الإسكافي من الإ) ٤(والزیدیة  

البیع لا یصح إلا فى قفیز إلى أن ) ٦(ذھب الإمام أبو حنیفة  :القول الثاني 

الباقي ، لأن القفیز ھو المقدار المعین  ھم ، ویلزم البیع فیھ ولا یجوز فىردمنھا ب

  منھا 

لا یجوز بیع الصبرة بدون كیل ولا وزن ولاعد وھو ما ذھب : القول الثالث 

   .مامیةوالأصح عند الإ) ٧(إلیھ الظاھریة  

  ةــــــــــــالأدل

  :القول الأول  دلة أصحابأ

الصبرة ه على صحة بیع ھذ) جمھور الفقھاء(ستدل أصحاب القول الأول وھم ا

  :وجھینكل قفیز بجنیھ بالمعقول وھو من 

                                                             
   ٣/٢٥حاشیة الدسوقي    ١
  .٩/٢٩٧المجموع    ٢
  ٦/٢٠٧المغني    ٣
  ٣/٥٣٧البحر الزخار     ٤
  ٢٢/٤٠٥،٤٠٦جواھر الكلام    ٥
  ٦/٥٩٨/٥٩٩بدائع الصنائع   ٦
   ٧/٥٠٨المحلى ٧



  

 

 

1748 

أن جملة البیع معلومة وجملة الثمن ممكن الوصول إلى العلم بھا  :الوجھ الأول 

الرفع والإزالة ، ومثل  لة ممكنةاھع فكانت ھذه الجاوزن والعدد والذربالكیل وال

  اً صحة البیع ، كما إذا باع بوزن ھذا الحجر ذھب ھذه الجھالة لا تمنع

نقلاب إلى الا منن الفساد فى صلب العقد قویاً ویمنع بأ :یناقش ھذا الوجھ 

ثابتة فى  اس إلا أنھن ھذه الجھالة ترتفع بالعلم فى المجلا بأنالصحة ، ولو سلم

   )١( جر ذھباً ممنوع على أصل أبى حنیفھوزن ھذا الحالحال ، كما أن البیع ب

عند التعاقد ، فھو قابل م یكن معیناً دار المبیع وإن لأن مق :الوجھ الثاني 

بعد ذلك عن طریق كیل الصبرة ، ومعرفة عدد قفزائھا فجھل جملة للتعیین 

  )٢(المقدار مع العلم بالتفصیل لا یضر ، لأنھ قابل للتعیین والعلم بھ 

فیمكن نھ وإن كانت الجھالةحالة العقد قابلھ للتعیین بأ :فیناقش ھذا الوجھ 

رتفعت فى المجلس افى الحال إلى أن ترتفع وعندنا إذا  كنھا ثابتةرفعھا وإزالتھا ل

  )٣(حكم ساعة العقد  فلھ لن طاب العقد إلى الجواز لأن المجلس وإینقل

  أدلة أصحاب القول الثاني 
  ول من وجھین أیضاًَ بالمعق –أبو حنیفة  –استدل الإمام 

ة ، عزفضیة إلى المناحال العقد جھالة مان جملة الثمن مجھولة  :ول الوجھ الأ

مجھولة ، لأنھ باع  تھوإنما كانت جمل برقمھإذا باع الشئ  فتوجب فساد العقد كما 

وجملة القفیزین لیست معلومة حال العقد ، فلا تكون  كل قفیز من الصبرة بدرھم

  .)٤(ود والمزروع دجملة الثمن معلومة ضرورة ، وكذلك ھذا فى الموزون والمع

                                                             
  .٥/٤٧٣الھدایة مع شرح فتح القدیر  ٤/٢٨٢ین الحقائق یتب ١
ي غن، الم ٣/١٧٥كشاف القناع  ٦/٥٩٠، بدائع الصنائع  ٣/٢٣/٢٠٥حاشیة الدسوقي   ٢

٦/٢٠٧  
  ٦/٥٩٩بدائع الصنائع   ٣
  ٦/٥٩٩بدائع الصنائع   ٤
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سلم بھ لأنھ على فرض التسلیم بأن أن ھذا القول غیر مب :یناقش ھذا الوجھ

یع لأنھ لا تفضي إلى جملة الثمن مجھولة حال العقد ، إلا أنھا جھالة لا تفسد الب

ن كل قفیز مقابل بدرھم ، وقد تراضیا بھ ، فبعد ذلك لا یتفاوت بان المنازعة فإ

   .)١(تكون الصبرة مائة قفیز أو لم تكن 

إلى الكل متعذر لجھالة المبیع والثمن جھالة ن صرف اللفظ ولأ :الوجھ الثاني 

والثمن غیر معلوم فیقع : ولاً عة لأن البائع یطلب تسلیم الثمن أتقضي إلى المناز

وإذا تعذر الصرف إلى الكل صرف إلى الأقل وھو معلوم إلى أن تزول  ،النزاع 

قال فلان على كل میتھ وصار ھذا كما لو أقر وستأو ب ھلیبكالجھالة فى المجلس 

  .)٢(درھم فعلیھ درھم واحد 

یتصور أن یحدث النزاع وأن یطالب البائع بالثمن  بأن لا :ویناقش ھذا الوجھ

البھ إلا بكمیة ن یطلقدر الذي یطالبھ بھ إذ لا یمكن أإلا بعد أن یكیلھ لیعرف ا

لیم تسإلیھا أو مضبوطة الوزن وحینئذ یعلمھا المشترى فیقدر على ال خاصة مشارٍ

عة ا التقدیر كان مطلاً ، لا المنازمتنع بعد ھذفلا تكون ھناك منازعة ولو ا

    .)٣(ةالمفسد

   :إستدل الظاھریة ومن واقفھم بالكتاب والمعقول: دلة القول الثالثأ

ھا الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلا یأی"  الكتاب قولھ تعالى : أولا

  "منكمكون تجارة عن تراض أن ت

أكل مال بالباطل وبیع  فھو أن التراضي لا یمكن إلا فى معلوم :وجھ الدلالة 

  )٤(غرر 

                                                             
  ٥/٤٧٣، شرح فتح القدیر  ٥/٤٧٣ایة الكف  ١
  ٥/٤٧٢العنایة   ٢
  ٥/٤٧٣، الكفایة  ٥/٤٧٣شرح فتح القدیر    ٣
  ٧/٥٠٩المحلى   ٤
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رھم وقد مقابل بدز بان فى مسألة الصبرة كل قفی :ستدلالیناقش ھذا الا

  )١(و لم تكن ت بین أن تكون الصبرة مائة قفیز أتفاوتراضیاً بھ فبعد ذلك لا ب

  :الدلیل من المعقول من وجوه: ثانیاً
خرج من الغرر فى  ، فإذاقد صح النھي عن بیع الغرر أنھ:  الوجھ الأول

فمن الباطل أن یبطل مسألة الصبرة إلى حد العلم منھما معاً وكان ذلك بعد العقد

یعاً قدر العقد حین العقد ، ویصح بعد ذلك حین لم یتعاقداه ولا التزماه فإذا علم جم

  )٢(یھ صحیح لا غرر ف ذلك عند العقد فھو تراض

عیین المبیع وإن لم یكن معیناً عند التعاقد إلا أنھ قابل للت بأن: یناقش ھذا الوجھ

المقدار مع  ة ومعرفة عدد قفزائھا ، فجھل جملةبعد ذلك عن طریق كیل الصبر

    )٣(ر ، لأنھ قابل للتعیین والعلم بھ العلم بالتفصیل لا یض

مذكور منھا بكذا ، أو كل وزن لى أن كل كیل رة عان بیع الصب:  الوجھ الثاني

 البائع ما یجب واحد بكذا بیع بثمن مجھول لا یدرِكل  ، أو بكذا بكذا ، او كل ذراع

  )٤(علیھ حال العقد  لھ ولا المشترى ما یجب

بأنھ لا یضر الجھل بمبلغ الثمن لأن تفصیلھ معلوم  :یناقش ھذا الوجھ 

وقد رغب فیھا على یھ الصبرة والضرر یرتفع بھ ، لأنھ یعلم أقصي ما تنتھي إل

  .بدرھم كما كان شرط مقابلة  صاع

على السلم فإنھ یجب تقدیر المسلم فیھ بالكیل والوزن  وقیاساً :الوجھ الثالث 

  .)٥(فكذلك البیع لأن السلم نوع من البیع 

                                                             
  .٥/٤٧٣الكفایة  ١
  ٧/٥٠٩المحلى   ٢
  ٣/٢٣،٢٥حاشیة السوقي  ٣
  ٧/٥٠٩ ىالمحل  ٤
  ٢٢/٤٠٥جواھر الكلام   ٥
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ھ یاس على السلم قیاس مع الفارق فإنھ یجب فیبأن الق:  نوقش ھذا الوجھ

فى الذمة غیر معلوم بالمشاھدة ، فلا یسلم من وجود الغرر  التقدیر ، لأنھ مبیع

  .بخلاف المبیع فإنھ مشاھد ، فبمشاھدتھ ینتفي الغرر

ھا أرى أن الراجح ھو القول وبعد عرض أقوال الفقھاء ومناقشت :القول الراجح

 نھ یجوز بیع الصبرة كل قفیز بجنیھمن أوھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء  الأول

أدلتھم ولأنھ یكفي أن یكون المبیع قابلاً للتعیین حتى وإن لم یكن معیناً  وذلك لقوة

لھذا التعیین بما یرفع الغرر  قد یتضمن العناصر الكافیةعوقت التعاقد ، مادام أن ال

متوافرة ، لأن الصبرة المبیعة معلومة بالرؤیة  والجھالة ، وھى فى ھذه الصورة

حدة ومن ثم فإنھ یمكنھ معرفة ، جملة مقدار والإشارة ، وقد ذكر البائع سعر الو

  .المبیع وكذلك جملة الثمن بكیل الصبرة

لات والموزونات وغیرھا ، وأما إذا سماھا إذا لم یسم جملة المبیع من المكی ھذا

بعت منك ھذه الصبرة على أنھا مائة قفیز كل قفیز بجنیھ فلا شك فى : بأن قال 

   )١(ع معلومة وجملة الثمن معلومة جواز البیع فى ذلك لأن جملة المبی
  المطلب الثاني

  صورة تطبیقیة لتعیین مقدار المبیع

  )بیع الجزاف(
  ھذا المطلب سوف أتناولھ فى فرعین 

  تعریف الجزاف وحكمھ: الفرع الأول 
   شروط جواز بیع الجزاف: الفرع الثاني 

  الفرع الأول
  ف الجزاف وحكمھیتعر

  عاً اولاً التعریف بالجزاف لغة وشر
                                                             

  .٦/٦٠١بدائع الصنائع   ١
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س فى البیع الجُزاَّفُ فارسي  معرب ، والجزاف والمجازفة الحدَّ: تعریفھ لغة 

: والجزاف والجزف ،أكثر الأخذ بالكثرة ، وجزف لھ فى الكیل: والشراء والجَزْفُ

  )١(أو موزوناً ر ، مكیلاً كان المجھول القدْ

  )٢(ولا عدد لشئ بلا كیل ولا وزن افھو بیع  : صطلاح اما فى الا

  

  حكم بیع الجزاف : ثانیاً

خفف فیما شق علمھ من  الأصل فى الجزاف المنع لما فیھ من الغرر ، ولكنھ

جوازه جمھور  وقد ذھب إلى ) ٣(فى المكیل والموزون  جھلھ و قلالمعدود ، أ

، )٨(والظاھریة،)٧(والحنابلة،)٦(والشافعیة ،)٥(، والمالكیة  )٤(الفقھاء من الحنفیة 

إلى جواز بیع الجزاف   )١١(، وبعض الإمامیة )١٠(لإباضیة ، وا )٩(والزیدیة

  .بشروط معینة سوف اوضحھا فى الفرع الثاني 

ھ بالكتاب والسنة والإجماع تبتت مشروعیث: أدلة مشروعیة بیع الجزاف 

   :والمعقول

 ) ١٢( "وأحل االله البیع وحرم الربا"  :فقولھ تعالى أما الكتاب  -١

                                                             
  .٢١٤، القاموس المحیط ص ١/٦٤لمنیر ، المصباح ا٢/٢٧٥لسان العرب   ١
  .٣/٢٩حاشیة الدسوقي   ٢
  .نفس المرجع السابق  ٣
  .٤/٢٨١ن الحقائق یتبی ٤
الأصل عند المالكیة منع بیع الجزاف ولكنھ جوز استثناء من قاعدة المجھول  جاء فى   ٥

 ھ منموجاز بیع الجزاف والأصل المنع ولكنھ خفف فیما شق عل ٣/٢٩حاشیة  الدسوقي 
  .المشقة فیھما طفى المكیل والموزون إذا لا یشتر ھاو قل جھلأالمعدود

  .٩/٢٦٩المھذب مع المجموع   ٦
  .٦/٢٠١المغني   ٧
  .٧/٥٢٢المحلى   ٨
  .٣/٣٥البحر الزخار   ٩

  .٢٤٥/أول  ٨النیل وشفاء العلیل   ١٠
  .٤/٤٩٤ھ من رأي إذا أشترى طعاماً جزافاً یؤویھ إلى رحل ٤٠٧، ٢٢/٤٠٦جواھر الكلام   ١١
  .سورة البقرة) ٢٧٥(جزء من الآیة  ١٢
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لت الآیة بعمومھا على صحة بیع الجزاف ولم د:  وجھ الدلالة من ھذه الآیة

  یوجد ما یمنعھ 

  :فقد وردت عدة أحادیث منھا  :وأما السنة 

لقد رأیت : ( بن عمر رضي االله عنھما قالي أن اما رواه البخار -١

یعني  –ون جزافاً ول االله صلي االله علیھ وسلم یبتاعالناس فى عھد رس

  .)١(ووه إلى رحالھم ؤْم یضربون أن یبیعوه فى مكانھم حتي یالطعا

 كنا نشتري الطعام(وفى لفظ لمسلم عن ابن عمر رضي االله عنھما قال 

قلھ من ل االله صلي االله علیھ وسلم حتى ننمن الركبان جزافاً فنھانا رسو

   .)٢(مكانھ

فى ھذا الحدیث دلیل على جواز بیع الصبرة : ھ الدلالھ من الحدیث ــــوج

علیھ وسلم أقر الصحابھ علیھ ، وإنما نھاھم عن بیع  جزافاً ، لأن النبي صلي االله

  .)٣(ما اشتروه جزافاً قبل نقلھ من مكانھ 

رضي االله عنھ أن  ھ عن أبى ھریرةوروي مسلم فى صحیح -٢

رسول االله صلي االله علیھ وسلم مر على صُبْرة طعام ، فأدخل یده فیھا ، 

أصابتھ السماء :  ؟ قالماھذا یاصاحب الطعام: (لاً فقال بلفنالت أصابعھ 

أفلا جعلتھ فوق الطعام كي یراه الناس؟ من غش فلیس : ( یارسول االله قال

  .)٤(مني 

                                                             
البخاري واللفظ لھ بھامش فتح الباري كتاب البیوع ، باب من رأى إذا إشتري طعاماً صحیح  ١

  .٤/٤٤٩جزافاً أن لا یبیعھ حتى یؤویھ إلى رحلھ 
  .٣/١١٦١صحیح مسلم ، كتاب البیوع باب بطلان بیع المبیع قبل قبضھ  ٢
  .٤/٥٠٠فتح الباري  ٣
  .٣/١١٦١صحیح مسلم ، كتاب البیوع باب بطلان بیع المبیع قبل قبضھ  ٤
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ى تحریمھ وھو مجمع عل على تحریم الغش  دل الحدیث : وجھ الدلالة

كانت برة ن الصُوسیاق الحدیث یدل على أ)   ١( شرعاً مزموم فاعلھ عقلاً

ع على الكیل لما كان ھناك فائدة لوضع لو كانت ستبا معروضة لتباع جزافاً إذ

  .)٢(البلل من الداخل ، لأن المشترى سیعلمھ أثناء الكیل 

  :أوجھ ما المعقول فمن عدة وأ
، وتارة بالمشاھدة وھذه قد یصیر معلوماً تاره بالصفة  الشئ أن  :الوجھ الأول 

تضر عدم یلھا بالصفة ، فقد تقدرت جملتھا بالرؤیة ولا كدر الصبرة وإن لم یتق

بعض ولا یمكن  فوقمشاھدة باطن الصبرة فإن ذلك یشق لكون الحب بعضھ 

فاكتفي برؤیة جزاؤه فى الظاھر ھا حبة حبة ، ولأن الحب تتساوي أبسط

  . ) ٣(ظاھره

 رة معرفة للبقیة ، لكونھ مكیلاً یعرضرؤیة وجھ الصب ان:الوجھ الثاني

  .)٤(بالنموذج فیكتفي برؤیة بعضھ 

والإشارة  بیع الجزاف أن یكون مشاراً إلیھ ولأنھ یشترط فى :  الوجھ الثالث

 إلى المنازعة ،وقدره بعد ذلك لا تفضي  بلغ أسباب التعریف ، وجھا لة وصفھأ

  .)٥(الجواز ، لان العوضین حاضران والتسلیم یتم فى الحال فلا یمنع 

وسلم فبیع الجزاف معمول بھ من عھد النبي صلي االله علیھ :  وأما الإجماع

  .إلىیومنا ھذا بدون نكیر فكان ذلك إجماعاً 

                                                             
دار / ط ٣/٧٣سبل السلام شرخ بلوغ المرام لمحمد بن إسماعیل الأمیر الیمني الصنعاني   ١

  ..م٢٠٠٥-ھـ١٤الفجر للتراث القاھرة 
  .٨٣طھ ریان ص/ عقد البیع فى الشریعة الإسلامیة على ضوء القرآن والسنة د ٢
  ٢٠٢، ٦/٢٠١غني الم ٣
  ٥/٤١٧البحر الرائق   ٤
  فتح القدیر ٤/٢٨١تبین الحقائق  ٥
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ل البائع والمشترى بقدرھا مع جھ  إباحة بیع الصبرة جزافا( قال ابن قدامھ

  .)١(فیھ خلافاً  نعلموبھذا قال أبو حنیفھ والشافعي لا 

  الفرع الثاني                                      
  شروط جواز بیع الجزاف

الغرر وكان مذھب  منجواز بیع الجزاف شروط تخفف اشترط الفقھاء ل

  المالكیھ أكثر المذاھب تفصیلاً لھذه الشروط ولذلك ینفرد ببعض ھذه الشروط   

وتنقسم شروط بیع الجزاف إلى شروط متفق علیھا ، وأخرى مختلف فیھا ، 

  .وشروط انفرد بھا المالكیھ

  الشروط المتفق علیھا وھى ثلاثة شروط : أولاً 
ذا إلیھ ، وھ اًن یكون المبیع حاضراً مرئیاً ممیزاً مشارأ: وط الأول الشر

، )  ٤(، والشافعیة)  ٣(والمالكیة )٢(الحنفیھالشرط متفق علیھ من الفقھاء ،

وعلى ذلك فلا  ) ٨(الإباضیة و) ٧(، والإمامیة  ) ٦(، والزیدیة  )٥(والحنابلة 

 رزبالحالمبیع جزافاً إنما یكون یجوز بیع الجزاف على الصفھ ، لأن العلم بمقدار 
مى جزافاً ولا شراؤه كما لایجوز بیع الأع )١٠(ي إلا بالنظر وھذا لا یتأت )٩(

                                                             
  ٦/٢٠١المغني   ١
  ٥/٤٧٠شرح فتح القدیر    ٢
  ٣/١١٥٠الفواكھ الدوائي    ٣
  . ٩/٢٩٦المجموع    ٤
  ٢٠٢، ٦/٢٠١المغني    ٥
  ٣/٣٢٠البحر الزخار     ٦
  ٢/١٥٢المبسوط فى فقھ الإمامیھ    ٧
  ٨/٢٤٦أول شرح النیل    ٨
قدرت،  وحزرت النخل إذا : حزرت الشئ حزراً: ھو التقدیر والخرص یقال : الحَزْر   ٩

  .٢٨٤، القاموس المحیط ص ١/٨٣المصباح المنیر (خرصتھ 
  ٣٣١،  ٦/٣٠٣المنتقي شرح موطأ ھالك   ١٠
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 وتكفى الرؤیة السابقة للمبیع بشرط أن یستمر )١(المعقود علیھ  لاشتراط رؤیة

، المتعاقدان على معرفة المبیع إلى وقت العقد ، ویكفي رؤیة بعضھ المتصل بھ 

ري ظاھرھا ومحل شرط الرؤیة ما لم یلزم علیھا تلف المبیع كقلال كالصبرة ی

الخل المختومة، إذا كان فى فتحھا مشقة وفساد ، فیجوز بیعھا بدون فتح ، ولا بد 

   )٢(بیان صفة ما فیھا من الخل  من

وإنما یشترط حضور جمیع المعقود علیھ مع الإكتفاء برؤیة بعضھ للتمكن من 

یام أغیر الثمار الغائبھ عن بلد العقد على مسیرة خمسة  حرزه ، وھذا الشرط فى

  )٣(م الحضور إن تقدمت الرؤیة فقد اغتفر فیھ عد

  الشرط الثاني من شروط بیع الجزاف 

أن تستوي الأرض التى علیھا المبیع بأن لا تكون مرتفعة ولا منخفضة ، فإن 

، وإن ظنا الإستواء  لم یظھر استواؤھا لم یجز ، وكان العقد فاسداً لقصد الخدیعة

ثم ظھر علو فى الأرض ، كان الخیار للمشتري وإن ظھر إنخفاض كان الخیار 

  .للبائع

، والأصح ) ٥(والمالكیة )٤(الحنفیةوقد اشترط ھذا الشرط جمھور الفقھاء من 

   .) ٩(الإباضیة و) ٨(، والإمامیة  )٧(، والحنابلة )  ٦(والأصح عند الشافعیة
  

                                                             
  ٣/١١٥٠الفواكھ الدوائي  ١
  ٦/١٠٠، مواھب الجلیل  ٣/٢٩حاشیة الدسوقي   ٢
  ٣/٢٩حاشیة الدسوقي   ٣
  ٥/٤٧٢شرح فتح القدیر  ٧/٦٧حاشیة رد المحتار    ٤
  ٣/٣٠الشرح الكبیر حاشیة الدسوقي    ٥
  ٢/٣٥٦مغنى المحتاج    ٦
  ٦/٢٠٣المغني    ٧
  ٢/١٥٢المبسوط فى فقھ الإمامیھ    ٨
  ٨/٢٤٦أول شرح النیل    ٩
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  :الشرط الثالث 

رط الربویة إذا بیعت بجنسھا وھذا الش یع الجزاف فى غیر الأموال أن یكون ب

والمالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة والظاھریة  متفق علیھ بین الفقھاء الحنفیة

  .والزیدیة والإمامیة ، والإباضیة

من الطعام غیر  وأجمعوا على ان بیع الصبرة بالصبرة()١(قال الإمام ابن المنذر

  )٢(فین صنصنف واحد وأجمعوا على إجازتھ إذا كان من جائز إذا كان من 

الربویة إذا بیعت  رط أن یكون بیع الجزاف فى غیر الأموال وعلى ذلك فیشت

مثل  )٣(ربویة فإنھ لا یجوز بیعھا بجنسھا جزافاً الأموال فأما إذا كانت  بجنسھا

تمال حك لإحتمال التفاضل والربا ، وھو اأبیعك صبرة قمح بصبرة قمح ، وذل

مانع لحقیقتھ إلا إذا ظھر تساویھما فى المجلس لكن یقید ذلك بما یدخل تحت الكیل 

  .بحفنتین فیجوز ذلك  كحفنةوأما ما لایدخل  منھا

فیجب نفي ما یتوقع معھ الربا ، فلا یباع أحد النقدین بالآخر جزافاً ولا طعام 

ى من جنسین فین ابطعام من جنسھ جزافاً ولا بأس بالجزاف إذا كان من صن

حلال لا مر بالذھب جزافاً فھذا ة بالورق جزافاً والتإن یشترى الحنطمختلفین ب

  .)٤( بأس بھ لكن بشرط المناجزة

قال رسول االله صلي االله علیھ وسلم : ت مان الصب واه عبادةوذلك لما ر

والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعیر بالشعیر ، والتمر  الذھب ، بالذھب(

                                                             
  ٦/٧١، المغني  ٩٣الإجماع لإبن المنذر ص  ١
  ٤/٢٨٢ن الحقائق ، تبیی ٥/٤٧٠شرح فتح القدیر   ٢
  ٦/٦١المغني   ٣
  .١٢/٦٣٩، أوجز المسالك  ٦/٣٢٨الموطأ مع المنتقي   ٤
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ھذه ت اختلفبالملح ، مثلاً بمثل سواءً بسواء ، یدأ بید ، فإذا  ح، والمل بالتمر

  )١( )شئتم إذا كان یدا بید الأصناف فبیعوا كیف

نة فى فیھما وتباین أمرھما لم تقصد المغابت الأغراض اختلفولأن الجنسین لما

ون ما أخذ من الكیل أكثر مما الكیل بینھما ، ولا قصد كل واحد منھما أن یك

ھر ، وھو ظوأمنھ ، لأن لھ فى ذلك غرضاً غیر الغبن فى القدر ھو  أبین أعطى

نس واحد وتقاربا ، كان مخالفة منفعة ما أعطي لمنفعة ما أخذ ، وإذا كان من ج

ظھر أنھ إنما قصد كل واحد منھما غبن صاحبھ فى القدر ، وذلك من باب الأ

  )٢(المخاطرة التى تمنع صحة البیع والمبادلة 
  

  :الجزاف المختلف فیھا وھما شرطان بیع شروط : یاًثان
و عد ، كیل أو وزن أ أن یجھل المتعاقدان أن مقدار المبیع من :الشرط الأول

أثناء العقد فقد خرج من بیع الجزاف إلى صبرة معلومة القدر  اًفإن علماه مع

ذا كان والعقد علیھا جائز ، لمجیئھا على وفق القواعد العامة فیجب أن تكال ، فإ

  معلوم القدر لأحد العاقدین ومجھولاً للآخر ، فھل یجوز بیعھ جزافاً؟

  الفقھاء فى ذلك على ثلاثة أقوال   اختلف

أنھ لا یجوز البیع جزافاً مع علم أحدھما بالقدر دون الآخر ، : القول الأول 

 فى وجھ ، والصحیح عند الحنابلة)  ٤(، والشافعیة) ٣(المالكیة إلیھ وھو ما ذھب

                                           ولــــــــــــــوق) ٦(يرقـــــــــــــــــــو اختیار الخـــــــــــــــــــوھ) ٥(

                                                             
كتاب المساقاه باب الصرف وبیع الذھب بالورق ) واللفظ لھ(صحیح مسلم بشرح النووي  ١

  .٦/١٦نقداً 
  .٦/٣٢٩المنتقي  ٢
  .٦/٣٣المنتقي    ٣
  .٤/١٥٤الأم ا   ٤
  .٤/٣٠٠الأنصاف للمرداوي    ٥
  .٣٢١./لبحر الزخار ا   ٦
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وھو قول اللیث بن سعد ، والأوزاعي وإسحاق وروي ) ٢(والإباضیة ) ١(للزیدیة 

   )٣(ذلك عن طاووس 

واء علم العاقد بقدره أم لا ؟ وھو ھو جواز بیع الجزاف مطلقاً س: القول الثاني 

، والقول الثاني ) ٦(والظاھریة ) ٥(عیة فاوقول الش) ٤(الحنفیة  إلیھما ذھب 

  )٧(للزیدیة 

ر المبیع جزافاً فالبیع مكروه اأنھ إذا علم أحد المتعاقدین ، بمقد :القول الثالث 

ء ، وابن وھو قول عطا) ٨( ما ذھب إلیھ الإمام أحمد فى قول غیر محرم ، وھو

  .سیرین ، ومجاھد ، وعكرمة
  ـــــة الادل

  الأول أدلة أصحاب القول

وھم المالكیة ومن وافقھم القائلون بعدم جواز البیع الأول أستدل أصحاب القول 

  .والإجماع مع علم أحدھما بالقدر دون الآخر بالسنة والمعقولجزافاً 

   :فأحادیث منھا :أما السنة 

( رضي االله عنھ  ھریرة عن أبى  صحیحھفى ما أخرجھ مسلم  -٣

 فیھاطعام فأدخل یده   صلي االله علیھ وسلم مر على صبرةأن رسول االله

أصابتھ السماء : قال  ماھذا یاصاحب الطعام ( فنالت أصابعھ بللاً ، فقال 

                                                             
  .٢٤٦أول  ٨شرح النیل    ١
  .٦/٢٠٤المغني    ٢
  .١٦٧، ١/١٦٦، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حیدر  ٥/٤٧٢شرح فتح القدیر    ٣
  .٥/٩٣البیان    ٤
  .٧/٥٢٢المحلى    ٥
  .الروض النضیر   ٦
  .٦/٢٠٤المغني    ٧
  .٦/٢٠٣المرجع السابق    ٨
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أفلا جعلتھ فوق الطعام كي یراه الناس؟ من غش فلیس : ( یارسول االله قال

  )١( )مني

علم أحدھما دون الآخر ، بالمقدار غش على  أن  فى  لحدیثوجھ الدلالة دل ا

لأن المبتاع یدخل على أن البائع بمثابتھ فى الجھل بمقدار المبیع ، فصار كما لو 

  )   ٢(دلس العیب 

  ویناقش ھذا الإستدلال

س غشاً او تغریراً ، إنما الغش فى بیع الطعام بأن علم البائع بقدر المبیع لی

ون الموضع الذي ھو علیھ مستویاً ، ونحو ذلك من الغش جزافاً إلا أن یك

بمنزلة العیب فى السلعة كما لو  نكما أن الغرر أو الغش ھنا یكو) ٣( المعروف

فإن كان الغش من البائع فللمشترى الخیار فى الرد أو الأمضاء كما لو غش  غش

ان ن كفجعل الصبرة على دكة أو جعل الردئ فى باطنھا ونحو ذلك ، وإالبائع 

تحت الصبرة حفرة أو جعل الردئ من فوقھا  الغش من المشترى كما لو علم أن

  )      ٤(ونحو ذلك فللبائع حق الفسخ  

لا (وزاعي أن رسول االله صلي االله علیھ وسلم قال ماروي عن الأ -٢

  ) .٥(یحل لرجل أن یبیع طعاماً جزافاً قد علم كیلھ حتي یعلم صاحبھ 

أنھ صلي االله علیھ وسلم قد نھي عن  فى المسألة إذ الحدیث نص:  وجھ الدلالة

  .) ٦( بیع الجزاف فیما علم كیلھ ، والنھي یقتضي التحریم

                                                             
  .٣/١١٦١بیوع باب بطلان بیع المبیع قبل قبضھ صحیح مسلم ، كتاب ال ١
  . ٦/٢٠٤المغني   ٢
  .٣/١٦٩كشاف القناع  ١٣/٣٤٠التمھید لإبن عبد البر   ٣
  .١/٦٨فقھ المعاملات المالیة فى الشریعة الإسلامیة د على أحمد القلیصي   ٤
الرحمن  تحقیق حبیب ٨/٣١باب المجازفة / كتاب البیوع / أجرمھ عبد الرزاق فى مصنفھ   ٥

  .م١٩٧٢ - ھـ ١٣٩المكتب الإسلامي بیروت الطبعة الاولى / الأعظمي ط 
  ٦/٢٠٤المغني   ٦
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بأن ھذا حدیث منقطع ثم لو صح ھذا الحدیث لكان حجة  :یناقش ھذا الإستدلال

یره ، ولیس فى ھذا ن لأنھم لا یخصون بھذا الحكم الطعام دون غیعلى المالكی

 .)١( ام فقطعالحدیث إلا الط

جزافاً فیھ ه أن بیع ما یعلم قدر:  الوجھ الاول :وجھین وأما المعقول فمن 

         .)٢(نھ لكیل مع علمھما بھ یشعر بطلب المعایغش إذ عدولھما عن ا

الذي  ةذي علم قد قصد إلى خدیعال نھ متى علم أحدھما وجھل الآخر كانفإ

  .)٣( جھل

كأن : بھ لأن المراد بالغش معني آخر  غیر مسلم ھبأن :ھذا الوجھ  ویناقش

  .یجعل الصبرة على مكان غیر مستو بخلاف ما نحن فیھ

ولأن الظاھر أن البائع لا یعدل إلى البیع جزافاً مع علمھ بقدر :  الوجھ الثاني 

  .)٤(ھ ، ولذلك أثر فى عدم لزوم العقد  ل ، إلا للتغریر بالمشترى والغش لالكی

كلھا  ذا لیس بظاھر،فإن التجار إذا أرادوا بیع الصبرةبأن ھ :یناقش ھذا الوجھ

بیع لا یقیدونھا بالمكیلات حتي یحتاجوا إلى الكیل ، وما ورد فى الرویات فى 

  ) ٥(أم لا ؟نھم یسألون عن البائع ھل یعلم مقدارھا الجزاف ، لیس فى واحدة منھا أ

  ) ٥(؟

الطعام جزافاً إذا  بعد أن ذكر أنھ لا یجوز بیع –فقد قال مالك : وأما الإجماع 

  )٦) (ولم یزل أھل العلم ینھون عن ذلك : (علم كیلھ قال 

  
                                                             

  .٧/٥٢٣المحلى   ١
  .٦/٢٠٤، المغني  ٣/٣٠حاشیة الدسوقي   ٢
  . ٦/١٢التاج والإكلیل بھامش مواھب الجلیل لابن المواق   ٣
  .٣/١٦٩، كشاف القنائع  ٢/٢١٨شرح منتھي :  ٦/٢٤المغني   ٤
  ١٢/١/٦٤١أوجز المسالك للكاندھلوي   ٥
  .٥/٢٨، الخرشي  ٦/١٠٢المرجع السابق نفس الموضع   ٦



  

 

 

1762 

  

  :أدلة أصحاب القول الثاني 

م جزافاً مع علم أحدھما ومن وافقھم على أنھ یجوز بیع الطعااستدل الحنفیة 

  ١" وأحل االله البیع" الكتاب قولھ تعالى : اولاً  ، والسنة والمعقول بالكتاب

 فیدخل فیھ بیع  أن االله سبحانھ وتعالى أحل البیع وھذا عام :وجھ الدلالة 

الجزاف الذي علم صاحبھ بمقداره ، فكل بیع حلال إلا أن تمنعھ سنھ ، ولم یرد 

  سنة تمنع ھذا البیع فكان جائزاً 
لقد ( ھ البخاري أن ابن عمر رضي االله عنھما قال ما أخرج: السنة : ثانیاً

فاً یعني الطعام  صلي االله علیھ وسلم یبتاعون جزارأیت الناس فى عھد رسول االله

   ٢)إلى رحالھم هفى مكانھم حتى یؤوو یضربون أن یبیعوا

أن الحدیث دلیل على جواز بیع الجزاف دون أن یفرق بین أن  :وجھ الدلالة 

   .أو أحدھما فقط یكون العاقدان كلاھما یعلمان قدر المبیع

  : یما یلي فوأما المعقول ف

  .ولىأ ٣فمع العلم من أحدھما   هلھما بمقدارلبیع مع جھا ازج نھ إذالأ -١

 .٤ یعلمھ البائعولأنھ شاھد المبیع ، فلم یفتقر إلى ذكر كیلھ ، كما لو لم  -٢

  أدلة أصحاب القول الثالث 

أحمد على أن المبیع المعلوم المقدار من أحد عاقدیھ بكره  استدل الإمام

  جھین بالمعقول من و ١بیعھ كراھة تنزیھیة 

                                                             
  سورة البقرة ٢٧٥آیة   ١
بھامش فتح البارى ، كتاب البیوع باب من رأي إذا اشتري ) اللفظ لھ(صحیح البخاري   ٢

  . ٤١/٤٩٩طعام جزافاً أن لا یبیعھ حتي یؤویھ إلى رحلھ 
  ٦/٢٠٤المغني   ٣
  ٥/٩٤لبیان مذھب الإمام الشافعي ا  ٤
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ل أبعد العلم والجھلإختلاف العلماء فیھ ، ولأن استواءھما فى : الوجھ الأول 

   من التغریر
لخرج عن الجزاف استویا فى العلم بمقدار المبیع  بانھ لو: یناقش ھذا الوجھ 

  وصار معلوماً فیجب أن یكال أو یعرف 

، وإذا  ولأن المشترى یحتاط لنفسھ ، فلا یشتري ما یجھلھ :الوجھ الثاني 

   ٢وعلى ھذه الروایة البیع صحیح لازم  إلیھ إشتري مع الجھل فالتفریط منسوب

 الماً بالمقدار ثم أقدم على شرائھن المشترى إذا كان عبأ :لوجھ ایناقش ھذا 

  ٣جزافاً فقد قصد إلى خدیعة البائع وتغریره 

  أعلم وبعد عرض أقوال الفقھاء ومناقشتھا یترجح لى واالله  :القول الراجح 

ف سواء كان البائع فیة ومن وافقھم بجواز بیع الجزانحوھم ال القول الثاني

  :ین بمقدار المبیع أم لا وذلك لما یلي والمشتري عالم

 .ن المعارضة لقوة أدلتھم وسلامتھا م -١

                                                                                                                                                     
الكراھة التنزیھیة ھى مانھي عنھا من قبل الشارع نھي تنزیھي وھو الذي اشعر فاعلھ أن  ١

یكون التحریم قد .تركھ خیر من فعلھ وقد فرق الحنفیة بین التحریم وبین كراھة التحریم 
ني أى أن الكراھة ثبت النھي عنھ بدلیل قطعي ، وثبت النھي عن كراھة التحریم بدلیل ظ

التحریمیة عند الحنفیة بمنزلھ الحرام ، أما الكرامة التنزیھیة فھي بمنزلة المكروه مثل 
الوضوء من سؤر الھرة وھذا الفرق عند الحنفیة وقد بنوا علیھ آثاراً فقھیة بخلاف 

ون جمھور الفقھاء فإن النھي عندھم معناه الحقیقي ھو التحریم ویرد فیما عداه مجازاً فیك
لا تسألوا عن (للدعاء ، وقولھ تعالى ) ربنا لا تزغ قلوبنا( لكراھة كما فى قولھ تالى قال

  ) .١/٣٣٢إرشاد الفحول ج (فإنھ للإرشاد ) أشیاء
  
مأخوذ من لزم الشئ یلزمھ لزماً ولزوماً فلا : اللازم فى اللغة : العقد الصحیح اللازم  ٢

  . یفارقھ
ھو ماكان مشروعاً بأصلھ ، ولم یتعلق بھ : الفقھاء وفى اصطلاح   ١٢/٢٧٢لسان العرب 

  حق الغیر ولا خیار فیھ
  .  ٦/١٠٣البحر الرائق (  

  .٥/٢٨٩شرح الخرشي   ٣
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تجارة عن تراض لم یأت نص صحیح عن النبي صلي االله علیھ وسلم  اولأنھ -٢

  .بظاھر القرآن نھي عنھ فجائزةولا كانت معني ما  بالنھي عنھا ،

ن كان الجزاف معدوداً یكون الجزاف مما یكال أو یوزن فإ أن: الشرط الثاني 

   :الفقھاء فى جوازه على قولین ختلفافقد 

وھو عدم جواز بیع الجزاف فى المعدود إلا بشرطین وھو : القول الأول 

   ٢والإباضیة  ١ماذھب إلیھ المالكیة 

مشقة ،وإلا لم یصح بیعھ  أن یكون فى عده: شرط الأول ال : والشرطان ھما 

جزافاً وأما الموزون والمكیل فیجوز بیعھما جزافاً بغیر ھذا الشرط ، لأن شأنھما 

      ٣المشقة لتوقفھما على معیار شرعي أو معتاد ، والعد یتیسر غالباً لكل أحد 

غرض فى مبلغھ ى أن یكون القتصد أفراده بالثمن أأن لا ت :والشرط الثاني 

لجوز والبندق وصغار السمك ، فإن قصد كل فرد من أفراده ھ ، وذلك كادون أعیان

فلا یجوز  راً ، كالعبید والثیاب ، والدوابت بینھما كثیووكان التفابثمن معین 

بیعھا جزافاً بل لابد من عدھا ، لأنھ لیس الغرض المبلغ دون العین ، فما ھذه 

  ٤ثر بھ الغرر بالمجازفة فیھ فلا یجوز بیعھ جزافاً لھ یعظم الخطر فیھ ویكیسب

عد ، فلا فرق یُالجزاف فى كل مایكال أو یوزن أو أنھ یجوز :  القول الثاني

والظاھریة  ١والحنابلة  ٦والشافعیة  ٥بین المعدود وغیره وھو ماذھب إلیھ الحنفیة 
  ٣والزیدیة  ٢

                                                             
  .٣/٣٠حاشیة الدسوقي   ١
  .٢٤٦/ أول ٨شرح النیل   ٢
  ٣/١١٥١الفواكھ الدواني  ٣
بدایة المجتھد ،  ٦/١٠٣، التاج والإكلیل ٦/١٠٣، مواھب الجلیل  ٣/٣١حاشیة الدسوقي   ٤

٣/١٦٣٣.  
  .٥/١٤٧البحر الرائق   ٥
  ٤/١٥٣، الأم  ٢/٣٥٦مغني المحتاج    ٦
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  الادلــــة 

الكیة والإباضیة على عدم جواز بیع أستدل الم: أدلة أصحاب القول الأول 

  .الجزاف فى المعدود إلا بشروط بالمعقول من وجوه

بیعھ جزافاً إلا إذا وجدت یتیسر لغالب الناس فلا یجوز  أن العد :الوجھ الأول 

للمشقة لإحتیاجھا لآلة  نھما مظنةفى عده بخلاف المكیل والموزون لأ مشقة

  . ٤وتحریر لا یتأتي لكل الناس 

أن ما یقصد أعیانھ كل عین فى نفسھا كالعبید والحیوان والثیاب  :الثاني  الوجھ

والجواھر لا یجوز ، لأن كل واحد منھا یحتاج إلى اختیار فى نفسھ ، فضلاً عن 

عد ویكال ویوزن من الطعام فیدخلھ الخطر والقمار بخلاف ما ی وبالاً اًأن لھا قدر

فیھ النظر بالزیادة الیسیرة والنقصان  وغیره ، لأن ذلك مما تحویھ العین ویتقارب

  . ٥الیسیر 

  الوجھ الثالث 

حادھا ، وممكن أن یتوصل الثیاب جزافاً لأنھ مقصود آ أنھ لا یباع الحیوان ولا

فمن عدل فى بیع ذلك إلى الجزاف ، فالغالب أن ذلك منھ لأمر یعلمھ  إلى عددھا

  .بھ لو أطلع علیھ المشتري لم یرض ، بیعمالفى 

                                                                                                                                                     
  ٦/٢٠٢المغني    ١
  ٧/٢٣المحلى    ٢
  .٢/٣٣٤التاج المذھب اللعنسي    ٣
  ٢٩، شرح الخرشي ص ٣/٣٠حاشیة الدسوقي    ٤
  ٦/٥٤٣، الإستذكار  ١٣/٣٤٥التمھید    ٥
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قش أدلة ھذا القول بماذ كره ابن حزم حیث قال ھذا باطل لوجوه وینا  

وقد فصل لكم "وأحل االله البیع "أنھ خلاف القرآن فى قولھ تعالى  :الوجھ الأول 

   ٢فھذا بیع حلال ولم یأت تفصیل بتحریمھ  "١ما حرم علیكم 

یحتاج  لغھلذي یكون الغرض فى أعیانھ دون مبأن المعدود ا :ویجاب عن ذلك 

إلى ان تفرد آحاده بالنظر والمعرفة بحالھ وسلامتھ من العیوب وقیمتھ فى نفسھ ، 

 بھ الغرر بالمجازفة فیھ والغرر منھى ھ یعظم الخطر فیھ ، ویكثرلوما ھذه سبی

عنھ بین أفراده وعلى ذلك لا یجوز بیع الدراھم والدنانیر المتعامل بھا عدد جزافاً 

زافاً ، ویجوز بیع الثمر والفضة الغیر مسكوكین قإن تعومل بھا وزناً جاز بیعھا ج

فراده بالبیع جاز بیعھ ھ ، لم یقصد إمشق ھجزافاً أما إذا كان المعدود فى عدھ

   ٣جزافاً 

د الكبیر الذي منع بھ من بیع الجزاف من أنھ فاسد ، إذا لم یج:  الوجھ الثاني

غر منھ ، ولا صغیر إلى ما ھو أص تھالصغیر الذي أباحھ لأنھ لا كبیر إلا بإضاف

ماھو أكبر وھكذا فى كل شئ وھذا ردئ جداً لأنھ حرم وحلل ثم إلى  تھإلا بإضاف

  ٤ن بیعھ ، وما الحلال فیأتیھ  فیتجنبھ ملم یبین ما الحرام 

ن وافقھم قد وضعوا ضوابط وشروطاً تحدد مبأن المالكیة و:  ویجاب عن ذلك

راد ن لا تتفاوت أفرط ومنھا أذكرتھا فى أول ھذا الش الكبیر من الصغیر وقد

البعض كالرقیق والثیاب  كثرة ثمن بعض الأفراد وقلةالمعقود علیھ تفاوتاً بیناً ب

  ٥ .والرمانفلا یمنع كأثمان  البطیخ  ریمن بالشئ الیست الثوأما تفاو

                                                             
  .سورة الأنعام ١١٩جزء من آیة    ١
  .٧/٥٢٣المحلى    ٢
  .٥/٢٩حاشیة العددي على الخرشي  ٣/٣١حاشیة الدسوقي    ٣
  .٧/٥٢٣المحلي    ٤
  .٦/٢٤٧المستنقي  ٣/١١٥الفواكھ الدوائي     ٥
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أنھ لم یزل عمل المسملین فى عھد الرسول صلي االله علیھ وسلم : الوجھ الثالث

الشجر ، رض وغربھا ، بیع الضیاع وفیھا النخل الكثیر ووبعده فى شرق الأ

وما  ھھنا  ھنعیجیز ذلك ھنالك ویموغیر ذلك بغیر عدد ، لكن جزافاً وھو أحد من 

  .١نعلم لھ متعلقاً أصلاً ، ولا أحداً قالھ قبلھ 

مشقة وفى  یكون فى عده المعدود بأن ابأن المالكیة قد قیدو :ویجاب عن ذلك 

مشقة كبیره ثم أن المقصود فى بیع الضیاع ھو بیع ضیاع فى العد النخل الذي 

الضیعھ جملة دون أن یكون المقصود كل فرد من أفرادھا والمعدود یجوز بیعھ 

  ٢ادهجزافاً عند المالكیة إن كان فى عده مشقة ولم تقصد أفر

  :أدلة أصحاب القول الثاني 

ة بیع الجزاف فى استدل جمھور الفقھاء وھم الحنفیة ومن وافقھم على صح

  .المعدود بالمعقول 

ثمان والمثمنات لأنھا معلومة بالمشاھدة فأشبھت أنھ لا فرق بین الأ :فقالوا 

یجوز بیعھم إذا شاھدھم ولم یعدھم وكذلك الثیاب ما الرقیق فإنھ منات والحلى أالمث

   .فیجوز بیعھا جزافاً معدودة من باب أولى٣إذا نشرھا ورأى جمیع أجزائھا  
ا قدر وبال ، بأن ھذه الإثمان والرقیق والثیاب لھ:  اقش ھذا الإستدلالین

   :وإذا بیعت جزافاً دخلھا الغرر من وجھین ٤فیدخلھا الخطر والقمار 

جھة المبلغ فى العدد ، فلم من : والثاني: جھة المبلغ فى الوزنأحدھما من 

  ٥یجز ذلك لكثرة الغرر  

                                                             
  .٥٢٤، ٧/٥٢٣المحلى     ١
  ٣١، ٣/٣٠الشرح الكبیر للدردیر     ٢
  ٦/٢٠٢المغني     ٣
  ٣/٣٤٥التمھید     ٤
  ٦/٢٤٧المنتقي    ٥
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الرد علیھا دلتھم ومناقشتھا والفقھاء وأ وبعد أن ذكرت أقوال: القول الراجح 

  -یترجح لدي واالله أعلم

وھو ماذھب إلیھ المالكیة عن أن المعدود یجوز بیعھ جزافاً  :القول الأول

ة فى محلھا ، لأن المالكیة بین المعدود وغیره تفرق ةبشروط ، وذلك لأنھ تفرق

تتفاوت المعدود الذي ولا حاجة إلى بیعھ جزافاً ،  المعدود الذي لا مشقة فى عده

عان إلى بیعھ جزافاً إلا إذا قصد مقصود لا یعمد المتبای آحاده ویكون كل واحد منھا

   .الغرر من ذلك

  شروط الجزاف التى انفرد بھا المالكیة : ثالثاً

  وھم ثلاثة شروط 

     ١أن یكون المبیع مما یتأتي فیھ الحزر   :الشرط الأول 

 منبالتفصیل أما باقي الفقھاء فیتضح ذلك ضمنیاً وقد ذكر المالكیة ھذا الشرط 

  .عند الحدیث عن الشروط السابقة مھمكلا

أى تخمین قدره ، بحیث یمكن معرفتھ على وجھ :  یر المبیعتحزویقصد ب

ر فإن لم یتیسر حز ٢ة والخبرة والإعتیادالتقریب ویتحقق الحزر أیضاً بالممارس

  .المبیع ، فلا یجوز بیعھ جزافاً 

فى بعض  ذلك لا یجوز بیع الطیور التى تموج ، ویدخل بعضھاوعلى 

ح من ذلك أما المذبوكالعصافیر الحیة ، وصغار الدجاج لأنھا لایمكن حزرھا ، 

    ٣هرزْكثر وكان فى مكان واحد بحیث یمكن حِفیجوز بیعھ جزافاً إذا 

ت ھدوئھا أو نومھا ، جاز شراؤھا وقر فى وكذلك إذا أمكن معرفتھا بالحز

    ١زافاً ج
                                                             

  ٦/٣٣٠قي المنت    ١
  ٤/٦٦، الفقھ الإسلامي وأدلة وھبھ الزحیلى  ٦/١٠٣التاج والإكلیل      ٢
  ٣/٣٢الشرح الكبیر للدردیر     ٣
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  ر فیترتب علیھ الشرط التالى زْأتفقنا على شرط الحِ وإذا كان قد

فإن كثر : رهلمعقود علیھ جداً بحیث لا یمكن حزأنھ لا یكثر ا :الشرط الثاني 

ه وأما رزمكیلاً أو موزونا أو معدوداً لتحزر حجداً یمنع بیعھ جزافاً سواء كان 

قة فى علمھ بالعدد ویجوز مشوداً لأنھ لا اقل جداً فیمنع بیعھ جزافاً إن كان معدم

    ٢كیل والموزون مفى ال

أن لا یجتمع الجزاف مع مكیل فى صفة واحدة إلا إذا كان كل  :الشرط الثالث 

   .منھما موافقاً للأصل الذي یصح بھ

و شعیر مع اع جزاف من حب قمح أمفلا یصح إجت :وصورة ذلك ھى ما یلي 

لة القدر مع وم لا مثال ذلك كشراء صبرة مجھأاء أكان من جنسھ مكیل منھ سو

واقع على الصبرتین معا ولا  بثمن واحد أو بثمنین فالعقد ردصبرة معلومة الق

أشتري منك ھذه : من الأرض مثل جتماع جزاف من حب مع مكیل یصح ا

    ٣صبرة جزافاً بكذا ، ومائة ذراع ، أو فدان من ھذه الأرض بكذا ال

عني ھذه الأرض جزاف من أرض مع مكیل منھا مثل ب عولا یصح أیضاً اجتما

ھو الجھل بما  فى منع ھذه الصورالثلاث بئة ذراع من أرضك بكذا والسبمع ما

    ٤یخص المكیل من الثمن 

نضمام المجھول إلى المعلوم یجعل فى المعلوم جھلاً فیكون ذلك من فإن ا

عن الأصل الذي یباع بھ الغرر المانع  من صحة البیع ولخروجھما معاً أو أحدھما 

  .، والأصل فى الحبوب الكیل وفى الأرض الجزاف

                                                                                                                                                     
  ٣/٣٢حاشیة الدسوقي     ١
  ٣٠المرجع السابق ص    ٢
  ١١٠، ١٠٩، مواھب الجلیل  ٣/٣٤حاشیة الدسوقي     ٣
  ٣/٣٤حاشیة الدسوقي     ٤
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یباع جزافاً ، جتماع جزاف أصلھ أن ثناه الجائزة فقط فھي اأما الصورة المست

شتري منك ھذه الصبرة ھ أن یباع كیلاً كمكیل حب ، مثل أكالأرض مع ما أصل

ھ مثلاً ، فیجوز البیع جنیالمعلومة القدر ، وھذه الأرض المجھولة القدر بمائة 

    ١كل منھما للأصل الذي یبتاع بھ  لموافقة

جزافین صفة واحدة ، لانھما فى معني الجزاف من  حیث تناول ویجوز شراء 

ویجوز جزاف مع عرض كعبد لایباع كیلاً  ، الرخصة لھما ویجوز مكیلان كذلك

      ٢ولا جزافاً 

                                                             
  ٣/٣٤الشرح الكبیرللدردیر     ١
  المرجع السابق  نفس الموضع    ٢
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 المبحث الرابع
  الثمنتعیین أحكام فى 

عد ، وی دةقواعد محد ھ الإسلامي على أن تتم عملیة التعاقد وفقفقحرص ال

أنھ  الإسلامي عنایة خاصة ، إذ لاھا الفقھفاشترط التى أوالثمن من عناصر العقد 

بیع لذلك أفرد لھ من الشروط والقواعد ما یدفع مالعلم بھ كال أحد العوضین فأشترط

أمام  رى الفقھاء قد افسحوا المجالعن المتعاقدین الأذي والعین إلا أننا مع ذلك ن

عتاده الناس من بیع اً ما اوأیضسل وغیره ، من قلت خبرتھ فى التعامل كالمستر

 توالبیع بالرقم لكن شروط معینة حتي یتم العقد صحیحاً ولذلك رتبستجرار الإ

     -:ینبحث إلى مطالبمھذا ال

  تعیین الثمن وتمییزه عن المبیع :  المطلب الأول

  وفیھ فرعان تعیین صفة الثمن :  الثاني المطلب

  تعیین الثمن وتمییزه عن المبیع: المطلب الأول 

ن یعن أھمیة تعی ل العقد ، ولا تقل أھمیة تعیینھالثمن أحد صورتي محیمثل 

 داًفإن لم یكن محد ١كافیاً لقطع النزاع  تحدیداً اًالمبیع فیجب أن یكون الثمن محدد

عن تصوره فسوف  عاً، ولما كان الحكم على الشئ فركان مجھولاً فیفسد البیع 

   .أبدأ بتعریف الثمن ، ثم أمیزه عن المبیع
      تعریف الثمن 

ن كل شئ مھو مایستحق بھ الشئء وھو ثمن المبیع ، وث: الثمن فى اللغة 

      ١والجمع أثمان مثل زمن وازمان  ٢قیمتھ 
                                                             

  ٨٤العقود المسماه فى الفقھ الإسلامي عقد البیع للدكتور مصطفي الزرقاني     ١
الفرق بین الثمن والقیمة ، أن الثمن ھو الذي یسمیھ ویعینھ العاقدان وقت البیع بالتراضي   ٢

ما قوم : أما القیمة ھى  سواء كان مطابقاً لقیمتھ الحقیقیة أو ناقصاً عنھا او زائداً علیھا
، مجلة الأحكام  ٧/١٢٢رد المحتار (بھ  الشئ  بمنزلة المعیار من غیر زیادة ولا نقصان 

  ١/١٠٥العدلیة 
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و مایكون بدلاً للمبیع ویتعین أ٢مایلزم بالبیع :الفقھاء ھو اصطلاح فى والثمن 

  ٣فى الذمھ 

  تمییز الثمن عن المبیع                          

  فى تعیین الثمن وتمییزه عن المبیع على ثلاثة أقوال الفقھاء  اختلف

ى ماھو ثمن أبدا ن إلى تقسیم الأعیاإل ٥والزیدیة  ٤ذھب الحنفیة : القول الأول

فى حال ومثمن فى حال وقد وضعوا ضوابط  ، وما ھو ثمن وما ھو مثمن أبداً

   ٦لتمییز المبیع عن الثمن 

                                                                                                                                                     
  ٥٠٦- ١/٥٠٩لسان العرب    ١
  . ٢/٣بدر المنتقي قى شرح الملتقي للحصكیفي بھامش مجمع الأنھر     ٢
  .١٢٤/١لعلي حیدر : مجلة الأحكام العدلیة     ٣
  . ٥/٤٦، شرح فتح القدیر  ٧/٥٢، حاشیة رد المحتار  ١٣/٣المبسوط  ٤
  .٣/٢٩٠البحر الزخار  ٢/٣٢٤التاج المذھب   ٥
ثمن على كل حال وھم الدراھم والدنانیر : حیث قسموا الأموال إلى أربعة أنواع النوع الأول  ٦

غیر جنسھا ، صحبھا حرف الباء ، أو لم یصحبھا سواء كان ما یقابلھا من جنسھا أم من 
وھذا لأن الثمن یثبت دیناً فى الذمة ولما كانت الدراھم والدنانیر لا تتعین بالتعیین فى العقد 

  .عندھم كانت أثماناً فى جمیع الأحوال
وھو مالیس من ذوات الأمثال من العروض كالثیاب : مبیع على كل حال : النوع الثاني

تعین بالتعیین فى العقد وھذه الأشیاء تتعین والدواب والممالیك لأن البائع عندھم ھو ما ی
بالتعیین فكانت مبیعاً ویستثني من ذلك الثیاب إذا وصفت فكانت مؤجلة فإنھا تثبت دینا فى 
الذمة استحساناً كمن اشتري دابة بثوب موصوف فى الذمة إلى أجل معین فإن الثوب یثبت 

  دیناً فى الذمة ثمناً 
ومبیع من وجھ ، وذلك كالمثلیات من المكیلات ، ھو ثمن من وجھ : النوع الثالث 

، البحر  ٧/٥٢حاشبة رد المحتار   ٦/٣١المبسوط (والموزونات ، والعددي المتقارب 
فإن ھذه المثلیات تكون ثمناه فى بعض الأحوال  ٢/٣٢٤، التاج المذھب  ٥/٤١٩الرائق 

  ویكون مبیعاً فى أصول أخري 
 فإن قوبلت بالنقود فھي مبیعات -١
قابلھا أمثالھا من المثلیات فما كان موصوفاً فى الذمة فھو ثمن وماكان معیناً فمبیع وأن  -٢

فان كان كل منھا معیناً فما صحبھ حرف الباء أو لفظ على كان ثمناً والاخر مبیعاً ،شرح 
 .٧/٢٧٧، بدائع الصنائع  ٥/٤١٩البحرالرائق  ٥/٤٦٧فتح القدیر 

قوبلت بخلاف جنسھا فھي أثمان وكذا إن قوبلت فإن : الفلوس الرائجة : النوع الرابع  -٣
لجنسھا متساویة فى العدد وأن قبلت بجنسھا متفاضلھ فى العدد فأنھ مبیعھ ، عند أبى 
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ھبھم وبعض فى الأصح من مذ ٢والشافعیة  ١ذھب المالكیة : القول الثاني 

و قد ، أن  ما یقابلھ ، فإن لم یكن فى العقد نإلى أن الثمن ھو النقد والمثم ٣الحنابلة 

ابلھ وإنما كان الثمن والمثمن ما یقكان العوضان نقدین فالثمن ما ألصق بھ الباء ، 

    ن أھل العرف لا یطلقون اسم الثمن على غیرهھو النقد لأ
فى  ٥نابلةحوال ٤ذھب الشافعیة فى وجھ وھو قول القفال منھم  :القول الثالث 

المشھور إلى أن الثمن ھو ما ألصق بھ باء البدلیة سواء كان من النقد او من غیره 

  .ولو كان من النقدین ، لان ھذه الباء تسمي باء التثمینوالمثمن ھو ما یقابلھ 

                                                                                                                                                     
، الدار  ٧/٢١٧حنیفھ اوبى یوسف ، وعند محمد ھي أثمان علي كل حال، بدائع الصنائع 

 ٦/٢٩٢، البحر الرائق  ٧/٥٤١المحتار 
  
  ٦/٤١٥مواھب الجلیل للخطاب   ١
  .٢/٨٥، أسني المطالب  ٢/٤٦٥مغني المحتاج / ، ٤/٣٠١العزیز   ٢
  .٣/٥٦٠الشرح الممتع على زاد  المستقنع  ٤/٢٧٢الأنصاف  ٣
  .٤/٣٠١العزیز   ٤
  .٢/٢٨٩شرح من الإرادات   ٥
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 المناقشة والترجیح

ما ذھب  جح لىیتر ھبالنظر فى الأقوال الثلاثة التى تمیز بین الثمن والمثمن فإن

من أن  وھم الشافعیة فى وجھ ومشھور مذھب الحنابلة صحاب القول الثالثإلیھ أ

رھا والمثمن ھو كان من النقود أم من غیلصق بھ باء البدلیة سواء أما ا الثمن ھو

نھ الأصل الذي تعارف الناس علیھ من أن الثمن ھو ما دخلت ما یقابلھ وذلك لأ

    . ١علیھ الباء

 أبداً وما ھو ما ما ذھب إلیھ الحنفیة والزیدیة من تقسیم الأعیان إلى ما ھو ثمنأ

أي بناء على أن ثمن فى حال ومثمن فى حال فقد جاء ھذا الر مثمن أبد وما ھو

الثمن عندھم ھو ما یثبت فى الذمة فلا یتعین بالتعیین فى العقد والمثمن ما  یتعین 

وضحة بعد قلیل فلا یكون محل خلاف بین الفقھاء، على ما سوف أ بالتعیین وھو

الثمن ھو  من أن متبعھلمالكیة والشافعیة فى الأصح ومن دلیلاً لھم وما ذھب إلیھ ا

فإنھم  اًكان العوضان نقود ولتثمین إذا لم یكن فى العقد نقد أا ما التصقت بھ باء

قت بھ الباء فى الحالین وبذلك یتفقون مع القول ھو ما ألصیعتبرون الثمن أیضاً 

   .الراجح

ثمن مالللأموال أن الثمن غیر  ٣والزیدیة  ٢تقسیم الحنفیة ن یتضح لنا م:  فائدة

ثمن على أصل أصحابنا من الأسماء الووھو ما أكده الكاساني حیث قال المبیع 

المتباینة الواقعة على معان مختلفة ، فالمبیع فى الأصل اسم لما یتعین بالتعیین فى 

لنا من كلام جمھور  بینما یتضح ٤ثمن فى الأصل ما لا یتعین بالتعیین مالبیع ، وال

                                                             
  .٣/٥٦١الشرح الممتع على زاد المستقنع   ١
  .٢/٣٢٤التاج المذھب القیني   ٢
  . ٧/٢١٦بدائع الصنائع  ٣
  .٧/٢١٦بدائع الصنائع  ٤
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ثمن مبیع والأن ال ٤والحنابلة  ٣یة والشافع ٢والمالكیة  ١الفقھاء وزفر من الحنفیة 

من الأسماء المترادفة الواقعة على مسمي واحد وإنما یتمیز أحدھما عن الآخر فى 

  .الأحكام بحرف الباء

ویترجح لدي ما ذھب إلیھ الحنفیة من أن الثمن غیر المثمن وذلك لأن جمھور  

والمثمن  –فقھاء المذاھب الأخري حینما یتحدثون عن المعقول علیھ یقولون الثمن 

وكذلك فى تقسیماتھم للبیع ینظرون إلى العوضین وھما  –لثمن والمبیع أى ا –

   ٥الثمن والمثمن

كما أن ھذا یسایر ما تعارف علیھ الناس وما ھو مشاھد فى عصرنا من أن 

الناس یشترون حاجاتھم من مبیعات أى مثمنات التى ھي بخلاف الأثمان على أى 

  .حال 

  المطلب الثاني
   الثمنصفة  نیتعی

 ام یفیة التمییز بین الثمن والمثمن وأتعرض فى ھذا المقامفیما سبق ك بینت
یتعین منھا بالتعیین فى العقد وما لا یتعین ، ویترتب على تعیین العوض فى 

   :العقد آثار منھا

    .بمثلھیبدلھ انھ لا یجوز لمن التزم بھذا البدل أن  - أ

  فیھ تعینَ أنھ یترتب على ھلاك ھذا البدل المعین فسخ العقد الذي  - ب

                                                             
  ٣/٢٨٨الشرح الكبیر للدردیر  ١
  المرجع السابق نفس الموضع ٢
  ٤/٣٠١العزیز   ٣
  ٢/٢٨٩شرح منتھي الإرادت   ٤
شرح المنھج بھامش حاشیة الجمل للشیخ  ٢/٧٥المقدمات الممھدات لابن رشد القرطبي   ٥

، ٢/٣٢٤ج المذھب للمنسي ، التا ٧/٢٢٤زكریا الأنصاري ط دار الكتب العلمیة ، المحلي 
  .٣/٢٩٠البحر الزخار  
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  یشترط لاستقرار الملك فیھ قبض المتعاقد الآخر لھ  -ج

    ١خر فى العقد على قبض ھذا لھ توقف انتقال الضمان فیھ إلى الطرف الآ -د

یر تسمیة ویحصل التعیین بالإشاره كبعتك ھذا الثوب بھذا الدرھم من غ

ا یعلمانھ بما كبعتك داري بموضع كذا وھم تعیین بالإسمالعوضین وأیضاً یحصل ال

على ان المبیع یتعین  ٣ فإذا ثبت ذلك فإن جمھور الفقھاء ٢الدراھم من  فى یدك

  .نفسخ العقد ولم یرجع إلى بدلھإذا ھلك قبل القبض ابالتعیین فى العقد بحیث 

ما أن یكون من أن یكون من الدراھم والدنانیر وإ فالثمن إما: وأما تعیین الثمن 
  الحدیثة وتفصیل ذلك فى الفرعین التالیین  غیرھما كالنقود الورقیة

  تعیین الثمن من الدراھم والدنانیر" الفرع الأول
  وراق النقدیة المعاصرةتعیین الثمن من الأ: فرع الثاني ال

                                                             
 ٤/٣٠العزیز شرح الوجیز  ١
 .٣/٢٧١كشاف القناع   ٢
،  ٦/١٠٣، المغني  ٥/٤١٩، البحر الرائق  ١٣/٣، المبسوط  ٧/٢١٦بدائع الصنائع   ٣

  .٣/٢٩١البحرا لزخار 
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 الفرع الاول

  ٢والدنانیر  ١تعیین الثمن من الدراھم 
رف إذا اشتري شخص من آخر داراً بمائة درھم مثلاً وأراه إیاھا فقبل الط

ن یبدلھ بمثلھ ذه المائة بحیث لا یجوز للمشترى أخر على ذلك ، فھل تتعین ھالآ
  من الدراھم مثلاً أو لا تتعین؟

  : الفقھاء ذلك على قولین  اختلف
أن الدراھم والدنانیر لا تتعین بالتعیین فى العقد وإنما تقع : القول الأول 

د المعاوضات فى حق بھا فى الذمة فھي أثمان لا تتعین فى عقو ةالمعامل
بعت منك ھذا الثوب بھذه الدراھم او بھذه : الاستحقاق وإن عینت ، حتى لو قال 

                                                             
كل محصوص اسم للمقروب من الفضة المطبوعة المتعامل بھا على ش: الدرھم فى اللغة   ١

المصباح المنیر (فھو معرب وزنھ فعلل بكسر الفاء وفتح اللام فى اللغة المشھورة 
   ١٦٨، المفردات فى غریب القرأن ص ١١٨، ١١٧ص

یطلق على وزن ذلك المضروب فى الذكاة ومقداره ھو الذي تزن عشرة : الدرھم الشرعي 
عة دنانیر تعدل عشرة من الدینار أى أن كل سب) ٧/١٠(منھ سبعة مثاقیل من الذھب 

  )   ٢/٤٠٦بدائع الصنائع . (دراھم وزناً 
جراماً عند الحنفیة ، وعند ) ٣.١٢٥(والدرھم الشرعى بالجرام المعاصر ھو ما یعدل        

حبھ وخمسا حبھ من الشعیر  ٥٠ا یساوي ـجراماً تقریباً أى م)٢.٩٧٥(الجمھور 
، الفقھ الإسلامى  ١٤على جمعھ /  المكایل والموازین الشرعیة للدكتور(المتوسط ، 

  . ١/١٤٦وادلتھ للدكتور وھبھ الزحیلي  
  

والدینار فى اللغة مُعرَب من دینار وجھھ أى تلألأ وأصلھ دنار بالتشدید بدلیل قولھم دنانیر   ٢
ودنینیر فقلبت أحدي الیونین یاء لئلا یلتبس بالمصادر التى تجئ على فِعال ، وقیل أصلھ 

أى لاشریعة جاءت بھ ، وقیل أنھ أصلھ لاتیني معرب مأخوذ من ) آردین (الفارسیھ 
ونقلت بعد المصادر بأن ھناك سكة فرنسیة قدیمة كانت )دناریوس(الیونانیة عن كلمة 

مأخوذه من ھذه الكلمة الاتینیة ومعناه عشري وھو نقد روماني قدیم یشتمل ) دنیة(تسمي 
  .د العربعلى عشر وحدات وكان الدینار عشرة دراھم عن

لكن البستاني فى ائرة المعارف یستغرب كونھ لاتیني كما یقول أیضاً كونھ عربیاً فیھ نظر لان 
، المصباح  ٤/٤١٦لسان العرب . الجاھلیة لم تكن تعرف الدنانیر قبل اختلاطھا بالعجم 

  .١٧٢،المفردات فى غریب القرآن ص ١٢٢المنیر ص
  .٨/٥٢دائرة دار المعارف البستاني 

اسم للقطعة من الذھب المضروبھ المقدرة بالمثقال فالدینار ھو المثقال : نار فى الشرع والدی
أى مایساوي )  ٤.٢٥(ھـ وھو ٧٧، مقداره منذ سنة  ١/١٢٤جواھر الإكلیل . من الذھب 

المكایل والموازین .(حبھ تقریباً ٦٨حبھ ، وقیل  ٦٦حبھ من الشعیر المتوسط وقیل  ٧٢
  . ١/١٤٦وھبھ الزحیلي / والفقھ الإسلامي وأدلتھ د ١٤على جمعھ ص/ د)الشرعیة
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الدنانیر كان للمشتري أن یمسك المشار إلیھ ویرد مثلھ ، ولكنھا تتعین فى حق 
ضمان الجنس والنوع ، والصفة ، والقدر حتى یجب علیھ رد مثل المشار إلیھ 

، وھذا ما   ١ة ، ولوھلك المشار إلیھ لا یبطل العقد جنساً ونوعاً ، وقدراً وصف
 وھو قول للإمام أشھب ٣وھو مشھور مذھب المالكیة   ٢ذھب إلیھ جمھور الحنفیة 

    ٥والزیدیة   ٤وروایة للإمام أحمد/ منھم 
ن الدراھم والدنانیر تتعین بالتعیین فى العقد فى جمیع عقود أ: القول الثاني 

جارة والصلح وغیرھا فإذا اشترى ثوباً بدراھم معینة المعاوضات كالبیع والإ
تعینت بالعقد فلا یجوز للمشتري أن یدفع غیر الدراھم التى وقع علیھا العقد ، 

وابن القاسم  ٦ومتي تلف قبل القبض بطل العقد وھو ما ذھب إلیھ زفر من الحنفیة 
   ١٠میة والإما ٩، ومشھور مذھب الحنابلة   ٨، والشافعیة ٧من المالكیة 

  الادلة
  :  دلة أصحاب القول الاول أ

استدل جمھور الحنفیة ومن وافقھم على عدم تعیین الدراھم والدنانیر فى العقد 
  :بالكتاب والسنة والمعقول

   ١١" وه بثمن بخس دراھم معدودةروش" قولھ تعالى :  الكتاب :اولاً 
البیاعات مثل الدراھم قال الفراء الثمن ما یثبت فى الذمة بدلاً من : وجھ الدلالھ

والفراء إمام فى اللغة ، فإذا ثبت أن الثمن فى كلام العرب ماثبت فى ١والدنانیر 

                                                             
  .٧/٢١٦بدائع الصنائع  ١
، المنتقي  ٥/٤١٩، البحر الرائق ١٤/٢١المرجع السابق نفس الموضع ، المبسوط  ٢

٦/٢٢٤.  
  .٣/٤٠٤الفروق للقرافي    ٣
  ٦/١٠٣المغني  ٤
  ٣٨٩، ٣٨٨،  ٣/٢٩٠البحر الزخار    ٥
  ١٤/٢١المبسوط ،  ٢١٦/ ٧بدائع الصنائع   ٦
  ٥٥٠/ ١٢، أوجز المسالك  ٦/٢٤٧المنتقي   ٧
  ٩/٢٥٦، المجموع ٤/٣٠، العزیز  ٦/١٦٣الحاوي  ٨
الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدین أبى الحسن على بن سلیمان المرداوي   ٩

/  ٦تحقیق محمد حامد الفقي ، مطبعة السنة المحمدیة ، الطبعة الاولى ، المغني  ٥/٥٠
  .   ٢٩٠/ ٢، شرح منتھي الإرادات  ١٠٣

  . ٣/١١٤، شرائع الإسلام  ١٨/  ٢٤جواھر الكلام   ١٠
  سورة یوسف ٢٠آیة   ١١
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ھذا الجنس من المال ، ویختص بھ اقتضي ذلك أن لا  الذمة ، كان ھذا منطلقاً على
  . ٢یتعین لأنھ متعلق بالذمة 

ویكون تارة  ارة ذھباً وورقاًبان الثمن قد یكون ت :ویناقش ھذا الإستدلال 

فى العروض والسلع مبطلاً لتعیینھا ، جاز ألا قولھ  نیك لم ضاً وسلعاً فلماعرو

التعیین حكم شرعي ، فلم  یكون قولھ فى الذھب والورق مبطلاً لتعیینھا ، على أن

وأن الفراء خلط فى الكتاب اللغة بالفقھ ، وعول  ٣أھل اللغة فیھ حجة  یكن قول

تقتضیھ اللغة ، وإنما  قولھ ولا خلاف بیننا فیما فى جھعلى فقھ الكوفیین فلا ح

بأن التعیین فى النقد غیر مفید فیما ھو المقصود  ٤الخلاف فیما یقتضیھ الشرع 

بالعقد ، لأن المقصود بالعقد الربح وذلك بقدر الدراھم لا یعینھا بخلاف العروض 

لا یجوز العقد إلا بذكر والسلع فالتعیین فیھا مفید لجواز العقد لأنھ بدون التعیین 

الوصف ، وربما یعجز عن إعلام الوصف فیسقط ذلك عن نفسھ بالتعیین ولأن 

             ٥أعیانھا مقصودة وھى تتفاوت فى الربح فكان تعیینھا مفیداً فى الجملة 

بأنھ لم یرُجع : یجاب علیھ ن قول الفراء یقبل فى اللغة دون الأحكام وقولھم بأ

من الأحكام الفقھیة ، وإنما یرجع إلیھ لأمر اسم فى علم اللغة لأن إلیھ لبیان حكم 

الآیة دلت على أن الدراھم ثمن وكلام الفراء دل على أن الثمن فى الذمة وھو 

     . ٦حجة فى بیان الأسماء

  ثانیاً الدلیل من السنة  
بالبقیع فأبیع  ماروي عن ابن عمر رضي االله عنھما قال كنت أبیع الإبل

عطي من ھذه ، وأ خذ ھذهم وأبیع بالدراھم وآخذ الدنانیر آنیر وآخذ الدراھبالدنا
                                                                                                                                                     

  ط دار الفكر  ٣/٢٥أحكام القرآن للجصاص   ١
  ٦/٢٤٧المنتقي   ٢
  ٦/١٦٤الحاوي  ٣
  ط دار الفكر ١٠/٨٨تكملة المجموع للسبكي    ٤
  .١٤/٢٣المبسوط   ٥
  )١١٢٠٨(مسألة ٥/٢٣٥٢عد الفقھیة المقارنھ المسماه بالتجرید موسوعة القوا  ٦
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: ھذه من ھذه ، فأتیت رسول االله صلي االله علیھ وسلم وھو فى بیت حفصھ فقلت 

الدراھم  بل بالبقیع فأبیع بالدنانیر وآخذویدك أسالك إنى أبیع الإیارسول االله رُ(

من ھذه وأعطي ھذه من ھذه فقال رسول  خذ ھذهوأبیع بالدراھم وآخذ الدنانیر ، آ

  ).شئ لا بأس أن تاخذھا بسعر یومھا مالم تفترقا وبینكما االله صلي االله علیھ وسلم

وجھ الدلالة دل الحدیث على جواز الإستبدال من ثمن المبیع حیث إن النبي  

غیر یبیعون  بالدراھم المعینة وصلي االله علیھ وسلم لم یستفسر عن أنھم كانوا 

   .١معینة ال

أحوال اً بغالب مان المطلقة أعتبارثبأنھ محمول على الأ یناقش ھذا الإستدلال

   .التجار فى بیعھم وعرفھم الجاري فى تجارتھم

ولھذه العلة لا  الأصح الإطلاق لعدم اختلافھما نبأ ویجاب عن ھذه المناقشة

لعقد تتعین إذا عرض تعیینھا فأما العروض إذا حصل فیھا عرف یجوز معھ ا

من نوع واحد فلا فائدة فى تعینھا ،  لأن مان ولأن الأث علیھا مطلقاً لم تتعین عندنا

ستأجر الأغراض فیھا لا تختلف وكل تعیین لا فائدة فیھ فإنھ لایتعین بالعقد لمن أ

خلاف الظاھر  ن التعیینكما أ ٢ن یزرع الشعیر أرضا لیزرع فیھا حنطة جاز أ

  .٣كونھا معینة او غیر معینة بین  من الحدیث حیث لم یفرق

  

                                                             
أخرجھ أبو داوود فى سننھ واللفظ لھ كتاب البیوع ، باب فى اقتضاء الذھب من الورق   ١

وأخرجھ الترمزي ـ كتاب البیوع باب ماجاء فى الصرف قال الترمذي ھذا حدیث  ٣/٢٤٧
سعید بن جبیر عن ابن عمر وروي لا نعرفھ مرفوعاً إلا من حدیث سماك بن حرب عن 

داود بن أبى ھند ھذا الحدیث عن سعید بن جبیر عبد ابن عمره موقوفاً والعمل على ھذا 
تحفھ الأحوذي بشرح جامع الترمذي  للحافظ أبى العلى عبد الرحمن . عند بعض أھل العلم

السفلیة راجعھ عبد الرحمن محمدعثمان ط المكتبة  ٤/٤٤٢بن عبد الرحیم المباركفوري 
  م  ١٩٦٥ھـ ١٣٨٥

  ٥/٢٣٥٤موسوعة القواد الفقھیة المقارنة المسماه التجرید   ٢
  ٧/٢١٨، بدائع الصنائع  ١٤/٢٢المبسوط  ٣
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  الدلیل من المعقول وھو من وجوده ؟: ثالثاً

وھو  فى الذمة ھكذا نقل عن الفراء ن الثمن فى اللغة اسم لماأ :الوجھ الأول 

،  ن بالإشارةیإمام فى اللغة وإذا كان الثمن اسما لما فى الذمة لم یكن محتملاً للتعی

جعل كنایة عن بیان الجنس اق العین ففلم یصح التعیین حقیقة فى حق استحق

   ١لیھ ونوعھ وصفتھ وقدره تصحیحھما لتصرف العاقل بقدر الإمكان المشار إ

  بما سبق أن نوقشت بھ أدلتھم من الكتاب وأجیب علیھا :یناقش ھذا الوجھ 

نتفاع م وإنما یرادان للان لأعیانھأن الدراھم والدنانیر لا یرادا :الوجھ الثاني 

لأغراض فیھا واحدة ولا مزیة لعین منھا على عین ، لانھ لا شئ تزاد ابھما ، إذ 

لھ ولھ إحدي العینین إلا وھو موجود فى الأخري وإذاثبت ذلك وجب أن یكون 

   ٢تعیینھما وعدم تعیینھما بمنزلھ واحدة 

طلاق العقد علیھا كانت ممایتعین بالتعیین لم یجز إ ولأنھا لو:  الوجھ الثالث

م وسائر مایتعین ولكنھ یجوز إطلاقھا فى العقد فلا تتعین بالتعیین عاكالثیاب والط

  ٣فیھ كالمكیال والصنجة 

ن اطلاق ذكره إنما جاز لأن فیھ نقداً غالباً وعرفا بأ :ذا الوجھ ـیناقش ھ

رف معتبر جاز إطلاق كان فى جنس من العروض نوع غالب وعلو  ، معتبراً

یجز إطلاق ذكرھا كالعروض ، لأن ما  لفة لمذكره كالنقود ، ولو كانت النقود مخت

أوجھ إما بالإشارة العقد لا بد أن یكون معلوماً ویصیر معلوماً باحد ثلاثة تضمنھ 

   ٤ما بالعرف سواء كان ذلك ثمناً او مثمناً وإما بالصفة وإ

                                                             
  .٧/٢١٧بدائع الصنائع   ١
  . ١٤/٢٣المبسوط   ٢
  .٦/١٠٣المغني   ٣
  .٦/١٦٤،١٦٥الحاوي   ٤
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لا تتعین إذا  طلاقھا لعدم اختلافھا ولھذه العلةن الأصح إبأ :وأجیب عن ذلك 

علیھا مطلقاً فأما العروض إذا حصل فیھا عرف یجوز معھ العقد  ض تعیینھاعر

     ١الإتمان من نوع واحد فلا فائدة فى تعیینھا لم تتعین عندنا ولأن 

  :أدلة أصحاب القول الثاني 

من الحنفیة والشافعیة ومن وافقھم على تعیین الدراھم والدنانیر  زفراستدل 

  .بالعقد بالسنة والقیاس والمعقول

عباده بن الصامت عن النبي صلي االله علیھ وسلم أنھ قال  فحدیث :السنة أما 

     ٢ )سواء عینا بعینلذھب ولا الورق بالورق إلا سواء بلا تبیعوا الذھب با(

ى سلم وصف الذھب والورق بالتعیین فأن النبي صلي االله علیھ و وجھ الدلالة
عینا بعین ولم یكن لذكره  اما كاننان للا یتعی اولو كان 3العقد فدل على تعینھما فیھ 

فائده ولأنھ ذكر الذھب والورق والبر والشعیر والتمر والملح ثم شرط التعیین فیھا 
    .4على حد واحد فلما كان البر و والشعیر یتعین بالعقد فكذلك الذھب والورق 

بان معني قولھ عینا بعین یراد بھ التساوي فى القدر  :ھذا الإستدلال شیناق

مراد بذكر العین عدم النساء وسواء بسواء یؤكد ذلك وذلك تأكیداً لقولھ صلي فال

 ،والشعیر بالشعیر ،ھب والفضة بالفضة ، والبر والبرالذھب بالذ(االله علیھ وسلم  

الأصناف  اختلفوالتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء یداً بید فإذا 

   .٥ )بید فبیعوه كیف شئتم إذا كان یداً

                                                             
  .٥/٢٣٥٤موسوعة القواعد الفقھیة   ١
كتاب البیوع ، باب الأصناف التى ورد النص بجریان الربا  ٥/٢٧٦ي السنن الكبري للبھیق   ٢

فیھا والحدیث أخرجھ مسلم مطولا عن طریق أبى قلابھ كتاب المساقاة باب الصرف وبیع 
  .٦/١٥/١٦الذھب بالورق نقداً 

  ٦/١٦٤الحاوي   ٣
  ٥/١٧٨البیان   ٤
  .٦/١٦ھب بالورق نقداً صحیح مسلم بشرح النووي كتاب المسافات باب الصرف وبیع الذ   ٥
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الفضة یتناول غیر ونھ ضد الدین كما أن إطلاق الذھب وقد سمي النقد عیناً لأ

  .المضروب وذلك یتعین عندنا

  :وأما القیاس فمن وجوه 
بینھما  ان الثمن یتعین قیاساً على ما إذا كان عوضاً بجامع مأ:  الوجھ الاول

  .من أن كلاً منھما عوض مشار إلیھ فى العقد ویتعین بالقبض 

عود إلى عقد البیع بأن سائر الأعواض فى تعیینھا فائدة ت:  یناقش ھذا الوجھ

  .نھا فائدة تعود إلى العقد فلم تتعینلیس فى تعییمان فتعینت ، والأث

أن كل ما تعین بالقبض ، جاز أن یتعین بالعقد كالثیاب وغیر : الوجھ الثاني 

   .النقود

اب وغیرھا لو لم تتعین لبطل المعني ن غیر الإثمان كالثیبأ :یناقش ھذا الوجھ

المقصود بالقبض ألاترى أنھ یقبض لیستقر ملكھ ویجوز تصرفھ ، ولو لم یتعین 

   .ھذه الفائدة ، ولا فائدة فى التعیین بالعقد جار للبائع ان یتصرف فیھ فبطلت

والمعني فى غیر الإثمان أنھا لو لم تتعین لم یجز البیع علیھا مطلقاً ولما جاز 

   .مطلق الثمن دل على أنھ لا یتعین على

ولان كل مالم یتعین بالعقد یكون اشتراط التعیین فیھ مبطلاً :  الوجھ الثالث

لذلك العقد ، كالسلم لما كان اشتراط التعیین فیھ مبطلاً للعقد دل على أنھ لا یتعین 

لعقد دل بالعقد بل یكون فى الذمة ، ولما كان اشتراط التعیین فى الإثمان لا یبطل ا

  .على أنھا تتعین بالعقد

بأن تعیین الدراھم فى السلم إنما یكون بالقبض بإعتبار  :یناقش ھذا العقد 

المال قبل القبض لا یجوز فعرفنا أنھ لا  رأس ا بعد تعیینلو افترق ىلضرورة حتا

اس یشترط التعیین إلا فى موضوع الرخصة وھو السلم كما أن الأصل وھو القی

سلم فیھ غیرھا ولم یؤجلھا جاز العقد وكان بیعاً رمسلم لأنھ إذا أعلى السلم  غی
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إذا تعین الثمن بطل العقد بھلاكھا وإن أحلھا بطل العقد  ھلاف ما نحن فیھ ، فإنبخ

      ١لأن الأعیان لا یصح تأجیلھا 

من ، فلما كان المثمن یتنوع ولأن العقد یشتمل على ثمن ومث :الرابع الوجھ 

معین وھو السلم اقتضي أن یكون الثمن أیضاً یتنوع  البیع وغیر نوعین معین وھو

    . ٢الإشارة وغیر معین بالإطلاق بنوعین معین 

ولأن كل جنس یعین مصوغھ بالعقد جاز أن یتعین غیر  :الوجھ الخامس 

ھ كالحدید وذلك أنھ إذا كان الثمن حلیا فإنھا تتعلق بعین النقد بخصوص مصوغ

     ٣فكذلك البیع 

  بین الإثمان والعروض كما ذكر سابقاً  اًبأن ھناك فرق:  ناقش ھذان الوجھانوی

  :فإن فى تعیین الثمن فوائد ومقاصد منھا: وأما المعقول 

ذمتھ لقصر  وتبرئةع الرجوع فى عین مالھ عند الفلس أن للبائ -١

    ٤الحق على تلك العین 

دین كد منھ فى اللعین آالملك فى ا ، إذوللمشترى تكمیل ملكھ -٢

لبائع فى بیع العین ، االمشترى على تسلیم الثمن لیساوي  ولھذا أجبر

    ٥فالتسلیم یجعل ما علیھ عیناً مثل المبیع 

 بلافوائد التعیین ما یحصل للمشتري من منفعة حیث أنھ لا یطمن كما أن 

     ٦ بشئ آخر إذا ھلكت تلك العین فى یده ، وأن تكون ذمتھ خالیة من الدین

                                                             
  .٥/٢٣٥٧موسوعة القواعد الفقھیة المقارنة المسماه التجرید   ١
  .٢/٢٩٠شرح منتھي الارادات    ٢
  .٦/١٦٤الحاوي    ٣
  .١٠/٨٨تكملة المجموع   ٤
  .المرجع السابق نفس الموضع   ٥
  .١٤/٢٢المبسوط    ٦
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 نمفید فیما ھو المقصود بالعقد لأن تعیین النقد غیر بأ: ا الدلیل یناقش ھذ

المقصود بالعقد الربح وذلك بقدر الدراھم لا بعینھا كما أن المقصود بالعقد إنما ھو 

ملك المال والملك فى الدین أكمل منھ فى العین ، لانھ بالتعیین ینعقد العقد ، فإنھ 

ثبت دیناً فى الذمة ، لا یتصور ھلاكھ ، ولا  إذا استحق الثمن بطل ملكھ فیھ ، فإذا

  . ١بطلان الملك فیھ بالإستحقاق 
فإنني أمیل إلى  بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا: القول الراجح 

ول وھم جمھور الحنفیة ومن وافقھم القائلون بأن الدراھم والدنانیر الأخذ بالقول الأ

      -:ما یليبالتعیین فى العقد وذلك ل لا تتعین

أن كل عوض یطلب من المعین فى المعاوضات یمكن أستیفاؤه  -١

العین مقیداً وإنما یعتبر فى بیان حق من مثلھ فلم یكن التعیین فى حق استحقاق 

الجنس ، والنوع ، والصفة والقدر ، لان التعیین فى حقھ مفید ، فلا فرق بین 

ادام الباقي من نفس جنس مما استھلك ، أو مما بقي م ھن یستوفي البائع حقأ

 .المعقود علیھ 

ن الأثمان من نوع واحد ،فلا فائدة فى تعیینھا ، لأن ولأ -٢

    ٢الأغراض فیھا لا تختلف ، وكل تعیین لا فائدة فیھ لایتعین بالعقد 

بأن العقد یبطل مالم یتراضیا على  اقائلین بالتعیین قالوكما أن ال -٣

وجود الرضا وھو قائم حتى لو العقد إلا ب إنشاء عقد جدید ، ولا فائدة فى تحدید

 .تلفظا بألفاظ العقد من جدید لم ی

     .فسادھاحیح العقود لا لإكما أن الفائدة تطلب لتص 

                                                             
  .المرجع السابق نفس الموضع   ١
  .٥/٢٣٥٤یة المقارنھ المسماه بلتجرید موسوعة القواعد الفقھ   ٢
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أنھ یجوز التصرف فیھا ، وللمشترى دفع غیرھا ، وإن  :وفائدة عدم التعیین 

  . ھلكت لم ینفسخ العقد

نتحدث  معاصرة وھو ما سوفوراق النقدیة الوھل ھذا الحكم ینطبق علي الأ

  :عنھ فى الفرع التالي 
  الفرع الثاني

    ١تعیین الثمن من الأوراق النقدیة المعاصرة 

فى كل بلد بخصوصھ  وأصبحت وراق النقدیةذاالعصر التعامل بالأنتشر فى ھا

بیاعات لھا مستوي سعر ثابت مستقر وھى العملة المتداولة التى یعرف بھا أثمان ال

  .بحسب ما یملكونھ منھا ة الأفرادورد ثات ، وتتحدوقیم المتلف

) ثمنیة النقود(وا فى تكییف الأوراق النقدیة اختلفإلا أن العلماء المعاصرین 

   :وتطبیق الأحكام الشرعیة علیھا على أقوال

م الشیخ عبد القادر بن أحمد ذھب بعض العلماء المعاصرین منھ :القول الأول 

ن على جھة إصدارھا دیْ ٢سندات إلى أنھا  ١سیني والشیخ أحمد الح٢ بن بدران

                                                             
ورقة البنك ) : بنك نوت(التى تعرف باوراق البنكنوت وأصل الكلمة : الأوراق النقدیة ھي   ١

ھى ورقة قابلة للدفع قیمتھا عینا لحاملھا عند الإطلاع ، وھي یتعامل بھا كما یتعامل 
لتابع لمنظمة المؤتمر بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ الإسلامي ا(بالعملة المعدنیة 

 ١٧١٦الإسلامي الدورة الثالثة وعنوانھ أحكام النقود الورقیة د محمد عبد اللطیف ص
/١٧١٧.  

أوراق مصرفیة رسمیة مطبوعة یتعامل بھا الناس بدلاً من : وأوراق البنكنوت فى اللغة ھي 
  .١/٧٤المعجم الوسیط (المسكوكات النقدیة ، واول من اتخذھا الصینیون 

ھي عبارة عن نقد مصرفي بدفع مبلغ معین من وحدات النقد القانونیة : الاصطلاح وفى 
لحامل الورقة عند الطلب ، ومعني ذلك أن ھذه البنوك وكذا الصیارفھ مستعدون لدفع قیمة 
مامعك من الأوراق بأى عملات كانت ولأى دولة أتبع لان جمیع الدول أتفقت على منع 

المحافظة ماعندھا خوفاً من تسریبھما إلى خارج حدود التعامل بالذھب والفضة على 
، المعاملات المالیة  ١٨-١٧مقدمة فى النقود والبنوك للدكتور سمیر طوبار ص.(الدولة 

  .١٨٥محمد عثمان شبیر / المعاصرة د
مطبعة الصحابة الكویت  ٢٢٠العقود الیاقوتیة فى جید الأسئلة الكویتیة لابن بدران ص ٢

  ١٨٩٧شبیر / م نقلاً عن المعاملات المعاصرة للدكتورة ١٩٨٢الطبعة الأولى 
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، وبناء على ذلك فھى لیست  أو فضة ذھباَوھى الدولة وأنھ یمكن صرف قیمتھا 

حكام الدین من عدم جواز بیعھا  نقوداً شرعیة ولھذا لا تأخذ صفة الثمینة ، وتأخذ أ

ون رأس كتصح الشركة بھا لأن الدین لا ی دین وعدم جواز السلم بھا كذلك لاب

ثمن شرائھما لا ، لأن  بھ مال الشركة ، وأیضاً لا یجوز شراء الذھب والفضة

فى  بین الفقھاء ختلافالزكاة فیھا على الابد من التقابض  ووجوب  یكون دینا إذ

  ٣ .زكاة الدین

لكیة الما منذھب بعض العلماء المعاصرین منھم الشیخ علیش : القول الثاني 

شعري أن النقود الورقیة عروض محمد سلیمان الأ دي ،والشیخ عبد الرحمن السع

التجارة فى  ٤یة فلا تأخذ صفة الثمینة وعلى ذلك فھي تعامل معاملة عروض تجار
                                                                                                                                                     

ط مطبعة  ٦٧بھجة المشتاق فى حكم زكاة الأوراق النقدیة للسید أحمد أبو الحسیني ص ١
ه، نقلاً عن المعاملات المعاصرة للدكتور شبیر ١٣٢٩القاھرة  –كردستان العلمیة 

  . ١٨٩ص
أو الوادي والجمع أسناد وھو كل ما یستند إلیھ  ما أرتفع من الأرض قبل الجبل: السند لغة   ٢

ویعتمد علیھ من حائط وغیره ومنھ قیل لصك الدین وغیره سند ومعناه انضمام شئ إلى 
، المصباح المنیر  ٦/٣٨٧لسان العرب  ٣/١٠٥شئ آخر معجم مقاییس اللغة لابن فارس 

   ١٧٥ص
رھا الشر كات أو المؤسسات ، ھو الصكوك القابلھ للتداول التى تصد: السند فى الاصطلاح 

المعاملات (ویمثل ھذا الصك قرضاً طویل الأجل بعقد عادة عن طریق الإكتتاب العام  
  .٢١٦د محمد عثمان شبیر ص)  المالیة

صك مجرور وفقاً لأوضاع معینة ، نص علیھا القانون یتضمن : وعرف السند أیضاً بأنھ 
نقلاً عن  ٣٠٦ذن وناصر النشوي صبتعھد محرره بدفع مبلغ معین بتاریخ معین لا

  .١٩٦القانون التجاري وعلى البارودي ص
ھو الصك الذي یثبت حق المقرض فى مواجھة الشركة : والسند فى القانون التجاري 

 –ط دار النھضة العربیة  ٥٥٨القانون التجارى المصري د ثروت على عبد الرحیم  ص(
 .  م١٩٩٦القاھرة الطبعة الثانیة 

بحوث فقھیة فى قضایا اقتصادیة معاصرة د /  ١٨٩ت المالیة المعاصرة د شبیر صالمعاملا ٣
  .م ٢٧٩ – ٢٧٨/ ١محمد الأشقر 

 .٢٨٧، ١/٢٨٦فقھ الزكاة د یوسف القرضاوي 
جمع عرض بالسكون المتاع ، قالوا والدراھم والدنانیر عین وما سواھما عرض : العروض  ٤

الأمتعة لا یدخلھا كیل ولا وزن ولا تكون :  ، مثل فلس وفلوس ، وقال أبو عبید العروض
 ). ٢٤١المصباح المنیر ص(حیواناً أو عقاراًَ 
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كل ما یتعلق بھا من أحكام ولھذا لا یجرى الربا فیھا فیجوز بیع بعضھا ببعض 

م متساویة ، أو متفاضلة بشرط قبض أحد العوضین فى المجلس وعدم صحة السل

بھا على رأى من یري اشتراط النقد فى  أحد العوضین وعدم وجوب الزكاة إلا 

   .إذا كانت معدة للتجارة

ذھب إلیھ د القرضاوي ، ود عجیل النشمي و د محمد   : القول الثالث 

عثمان شبیر إلى أن النقود الورقیة عملة نقدیة ، قائمة بذاتھا والمراد من ذلك أنھا 

الفضة وتأخذ جمیع أحكامھ وبذلك أصبحت ثمناً للأشیاء تعامل معاملة الذھب و

 تحادفلا یجوز مبادلتھا متفاضلة عند ا ھتلفات ، ویجري علیھا الربا بنوعیوقیماً للم

 مصدرة لھا فالدنانیر الكویتیة جنسالجنس ، وھى أجناس مختلفة بحسب الدول ال

وھكذا ، وتجب فیھا الأمریكیة جنس ثالث  والدنانیر العراقیة جنس تان والدولارت

  . ١الزكاة 
  الأدلة

  أدلة أصحاب القول الأول

جھة وافقھ على أن النقود الورقیة سندات دین على ستدل الشیخ بدران ومن ا

  .صدارھا وھى الدولة فلا تأخذ صفة الثمینة بالمعقول من وجھینإ

ضمان الدولة التى أصدرتھا لقیمتھا عند إبطال التعامل بھا  :الوجھ الأول 

لاقیمة لھا ، والحكومات تعھدت باستبدالھا بما إلغائھا فالأوراق النقدیة فى الحقیقة و

لیست و بھا یقابلھا من عملات وأسست لھا المؤسسسات فأقبل الناس على التعامل

    ٢ولھذا امتنع التعامل بھا  ھى المقصودة بل المقصود عوضھا

                                                             
، المعاملات  ١/٢٨٤أحكام النقود الورقیة د محمدالأشقر ضمن بحوث فقھیة معاصرة  ١

 ١/٢٨٧، فقھ الزكاة د یوسف القرضاوي ١٨٩المالیة  د شبیر ص
 ١٨٩المعاملات المالیة د شبیر ص ٢
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ق بدلیل التقارب فى الحجم بین اء القیمة الذاتیة لھذه الأوراانتف:  الوجھ الثاني

ورق تقارب العشرة ، ولأنھ لابد من  ھالخمسة جنیوراق ذات القیم المختلفة فالأ

  ١قیة ن فى النقود الورفضة كما ھو الشأتغطیتھا بالذھب وال

  : الوجھان بما یلي  نویناقش ھذا

 ھذه الأوراق أصبحت عملة نقدیة سندات دیون غیر مسلم ، لأنكون الأوراق ال

ن ھذا القول غیر موجود فى واقعنا میة تصدر بدون غطاء ذھبي كما أاقانونیة إلز

الأوراق النقدیة من الذھب والفضة ، ولا یمكن  ن الدولة لم تعد تلتزم بدفع قیمةلأ

لھا بھا وبذلك یبطل قولھم وما كتب من تعھدات علیھا إنما كان اللفرد استبد

ن سندات الدیون لا یجبر الناس على لترویجھا حتى یثق الناس بھا فى حین أ

  .التعامل بھا 

مل للتعا موضوعھ قة عملةنما وروورقة النقد لیست سنداً وإ موضوعة للتعامل

ى أن وسماحتھا كما انھ لا نزاع ف مع یسر الشریعةن ذلك بأعیانھا فضلاً على أ

و یتصدق خر أویھبھا أبدل بھا شیئاً آیمكنھ أن یست اصاحب الورقة النقدیة مالك لھ

الزكاة لنمائھا ومفھوم مستند الدین إنما  اب فیھبھا  وھذه الأوراق نامیة متداولة تج

  .ھو للتوثیق وھذا غیر ملاحظ فى الأوراق النقدیة

  :أدلة أصحاب القول الثاني 

یة عروض تجارة فلا تأخذ ٍأستدل الشیخ علیش ومن وافقھ على أن النقود الورق

   .وهة بالمعقول من وجینصفة الثم

ویشترى كالسلع  الورق النقدي مال متقوم یحاز ، ویدخر ویباع  :الوجھ الأول 

  خذ حكمھا فھو یأ
                                                             

، المعاملات  ١/٢٨٤النقود الورقیة د محمد الأشقر ضمن بحوث فقھیة معاصرةأحكام  ١
 ١/٢٨٧، فقھ الزكاة د یوسف القرضاوي ١٨٩المالیة  د شبیر ص
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، فلا تنطبق علیھا النصوص لیست بذھب ولا فضة  اأنھ :الوجھ الثاني 

الجھة على حكم ة ، بل ھى باقیة من ھذه الواردة بمنع المراباة فى الذھب والفض

الربا  ذھب الیھا العلماء فى تعلیل حرمة الربویة التى تتبع العللالإباحة ، وأیضاً ب

  .غیر موجودة فى الورق النقدي فیمتنع الإلحاق اعلم أنھ

أنھ إن كانت علة الربا فى الذھب والفضة كونھا أثماناً خلقة  وتوضیح ذلك 

ح العرف یة أى اصطلاصطلاح تھفھذا غیر موجود فى الورق النقدي لأن ثمانی

    .على التعامل بھا

الذھب والفضة لا تبطل بحال بخلاف الورق النقدي ، وكذلك لو  تھنیولان ثم

  .الكیل والوزن فالورق النقدي لیس بكیل ولا موزونھى كانت علة الربا 

بجامع أنھا تتغیر قیاس النقود الورقیة على الفلوس المعدنیة : الوجھ الثالث 

الإسلامیة ، وكان قول  ودس موجودة طیلة العھبالرواج والكساد وقد كانت الفلو

علماء المسلمین فیھا إنھا لا یدخلھا الربا ، كما أن النقود الورقیة إذا كثیر من 

أصبحت لا قیمة لھا فعلم بالحس والمعنى  بھااسقطتھا  الدولة ، وأبطلت التعامل 

  .أنھا لیست نقوداً

مسلم بھ  كون النقود الورقیة عروضاَ غیر بأن :ویمكن مناقشة أدلة ھذا القول 

، لأن الدول المعاصرة أعتبرتھا نقوداً ومعیاراً للسلع والخدمات ، والزمت التعامل 

ختزان ثرواتھم ل وحرصوا على اقتنائھا واتخذوھا أداة لاوبقالناس بالبھا وتلقتھا 

فیھا ، فلو أبطلنا ثمنیتھا لترتیب على ذلك ضیاع أموال الناس وتعطیل كثیر من 

على أوسع نطاق  وجوب الزكاة فیھا وإباحة الربا المحرم ة لعدمالأحكام الشرعی

  وعلى ذلك یبطل ھذا القول 

على أن النقود  د القرضاوي ومن وافقھاستدل  : القول الثالث أصحاب أدلة 

  : وجوهبذاتھا بالمعقول من  ةالورقیة عملة نقدیة قائم
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ثمنیة ال اق النقدیة على الذھب والفضة بجامعقیاس الأور :الوجھ الأول 

رم الربا لأجلھ موجود فیھا لشمول التعامل بھا بل إنھ یتیسر فالمعني الذي حُ

  .التعامل بھا عن  الذھب والفضة

ق ، لأن منشأ ھذا  القیاس ھو بأنھ قیاس مع الفار :ویناقش ھذا الوجھ 

 رتباط السابق بینھما الذي كان سببھ قیام الورق النقدي مقام الذھب والفضةالا

كان ذلك  قیاساً باطلاً ولھ  رتباط ثبات فإذا تبدل الحال وانفك الاالوكفل لھ 

مائھ جنیھ ثم إذا اقترض إنسان من آخر " خطورتھ وخاصة فى القرض فمثلاً 

ثمانین فیتضرر  ھاتكون قیمت جنیھ فسوف  رد ھذه المائة داانخفضت الأسعار وأر

أن یستطیع  بحیث ةمة المائة جنیھ فى وقت القرض كانت عالین قیالمقرض حیث إ

  .یشتري بھا سلعاً كثیرة ، أما فى وقت الأداء فلم تعد بنفس القیمة

وداً شرعیة وأعطاھا صفة الثمنیة رف العام اعتبرھا نقإن الع :الوجھ الثاني 

  وسیط فى التبادل فقد حصلت الثقة بھا ك

 إن الدول المعاصرة اعتمدتھا فى التعامل وصارت العملة :الوجھ الثالث 

ولة وتعارف الناس على ذلك فھي بذلك تتمتع رسمیة من الجھة المختصة فى الدال

المجتمع وتعد معیار القیم فیھ وبھا یتم البیع والشراء  ىبالقبول العام بین الناس ف

  .داخل كل دولة ومنھا تصرف الأجور والرواتب ، والمكافات وغیر ذلك 
  :القول الراجح

الراجح ھو القول الثالث وھو أن  رىفإنني أرض أقوال الفقھاء وأدلتھم وبعد ع

ة الثمنیة بیة والفضیة فى التعامل وتأخذ صفأن النقود الورقیة تقوم مقام النقود الذھ

  وبذلك فھي لا تتعین بالتعیین فى العقد

ر الذي تقوم بھ الأوراق النقدیة بدیلاً عن الذھب یللدور الخط :ما یلي لوذلك 

فى الدولة خصوصاَ رسمیة من الجھة المختصة والفضة حیث أصبحت العملة ال
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فراد على التعامل بھا ، رتباطھا بغطاء الذھب والفضة وتعارف الأفك ابعد أن أن

لك بذلك القبول بین افراد المجتمع ، وتعد معیار القیم فیھ والقول بغیر ذ فھي تتمتع

ھ یؤدي لأنإلى تفویت مصالح الشرع ومقاصده  يیخرج النقود عن حقیقتھا ، ویؤد

إلى تعطیل الأحكام الشرعیة من إیجاب الزكاة فیھا ، ودفعھا الأثمان والمھور فى 

  .الزواج 

وقد جاء فى قرار مجلس المجمع الفقھي الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر 

  -:الإسلامي بشان أحكام النقود الورقیة وتعتبر  قیمة العملة ما یلي 

قود أعتباریة فیھا صفة الثمنیة رقیة أنھا نبخصوص أحكام العملات الو: أولاً 

با كاملة ، ولھا الأحكام الشرعیة المقررة للذھب والفضة من حیث أحكام الر

  ١والزكاة والسلم وسائر أحكامھا
  
  

  
  

  

  
  

  
  

                                                             
فقھ التعامل المالى د محمد الشحات الجندي ، مجلة  ١٨٢٨٧/ فقھ الزكاة د القرضاوي  ١

ة الثالثة ، العدد الثالث ، الجزء مجمع الفقھ التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجده الدور
-ھـ١٤٠٩، وأیضاً الدورة الخامسة الجزء الثالث  ١٩٦٥م ص١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٧الثالث 
١٦٠٩- ١٩٩٨. 
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  المبحث الخامس 

  مقدار الثمن وتطبیقاتھ المعاصرةتعیین فى 

أو  فضة أو دولاراًیشترط فى الثمن أن یكون معلوم الصفة من كونھ ذھباً أو 

جنیھاً أو غیرھا ، وذلك لأنھ إذا كانت الصفة مجھولة تتحقق المنازعة فى وصفھا 

رعیة العقد ود شلب الأرفع فلا یحصل مقصفالمشتري یرید دفع الأدون والبائع یط

  .١نازعةوھو دفع الحاجة بلا م

واحد وقال تم العقد فیھ نقد  ىتفق الفقھاء على أنھ إذا كان فى البلد الذوقد ا

  ٢البائع بعتك ھذه السلعة بألف كان العقد صحیحاً وینصرف الثمن إلى ذلك النقد 

لأنھ تعین بإنفراده وعدم مشاركة غیره لھ فلا جھالة كما أنھ إذا كان فى البلد نقدان 

صرف كان أكثر رواجاً ، فإن العقد یصح وین أو نقود وكان أحدھما غالباً بان

الحالیة على إرادتھ فكان معیناً ،  النقد الغالب لدلالة القرینة إلى قالثمن عند الإطلا

المعلوم لأن المعلوم بالعرف ك كذلك ینصرف إلى المتعامل فى بلده فإذا كان

  . ٣لتصرفھ  یھ تصحیحبالنص لاسیما إذا كان ف

د والرواج ولم یعین أحدھما فق فى الغلبة متساویةأما إذا كان النقدان أو النقود 

اد العقد لجھالة الثمن لأنھ لیس أحدھما أولى من الآخر ، فقھاء على فستفق الا

فھو  مرجحدھما مع التساوي ترجیح بلا ـــلتردد المطلق بینھما ورده إلى أح

  .٤مجھول 

                                                             
 .٥/٤٦٧شرح فتح القدیر  ١
، بدائع الصنائع ٤/٢٨١تبیین الحقائق  ٧/٥٨الدرر المختار على حاشیة رد المحتار  ٢

 .٦/٨٧، مواھب الجلیل  ٦/٥٩٨
 . ٤/٢٨١حقائق تبیین ال  ٣
،  ٧/٥١٣، كشاف القناع ، المحلى  ٣١١، ٤/٣١٠، الأنصاف ٢/٣٥٤مغنى المحتاج  ٤

 .٣/٢٩٩البحر الزخار 
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ختلافھا فلا یكفي التعیین ختلاف الغرض باكما أنھ یشترط التعیین لفظاً لا

  .٢لاف فیھ وھذا لاخیقول النووي   ١بالنیة

واج ، وصورة ذلك أن فى أحد النقدین المختلفین فى الر الثمن إذا لم یعین أما

بعتك ھذه الأرض بثلاثة : السلعة بألف ذھب وفضة ، أو قال  یقول بعتك ھذه

   .یھات ولم یبین القدر فى كل منھمانآلاف دولار وج

  :الفقھاء فى ذلك على قولین  اختلففقد 

ن الثمن فى أحد النقدین المختلفین فى الرواج إن البائع إذا لم یعی :القول الأول 

والروایة الراجحة عند ٤والشافعیة  ٣، كان البیع فاسداً وھو ماذھب إلیھ المالكیة 

   .٨، وروایة للإباضبة  ٧والزیدیة   ٦والظاھریة  ٥الحنابلة 

إن البائع إذا لم یعین الثمن فى أحد النقدین المختلفین فى الرواج  :القول الثاني 

ة وھو ما ذھب ونصف فض٩ان البیع صحیحاً ویكون الثمن نصفین نصف ذھب ك

   .والصحیح عند الإباضیة  ١١والروایة الثانیة للحنابلة   ١٠إلیھ الحنفیھ 

  

  

                                                             
، شرح  ٢٠٠المختصر النافع ص ٣/٢٩٩البحر الزخار  ٧/٥١٣المحلى  ٢٨٥المغني   ١

  .٣٧٧،  ٨/٣٧٦النیل 
 .٩/٣١١المجموع  ٢
 ٦/٨٧، مواھب الجلیل  ٧/٦٣المدونة  ٣
 ٢/١٥أسنى المطالب  ٢/٣٥٤، مغني المحتاج  ٩/٣٧وع المجم ٤
 ٦/٢٨٥، المغني  ٤/٣١٠الإنصاف  ٥
 ٧/٥١٣المحلى  ٦
 ٣٩٩البحر الزخار  ٧
 ٨/٣٨٨شرح النیل  ٨
 ١٢/١٩٤المبسوط  ٩

 ٤/٣١٠الإنصاف  ١٠
 ٨/٣٨٨شرح النیل  ١١
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  الأدلة

  أدلة أصحاب القول الأول

ھم على أن البائع إذا لم یعین الثمن فى أحد النقدین استدل المالكیة ومن واقف

  :من وجھین  كان البیع فاسداً بالمعقولالرواج المختلفین فى 

قال بعتك بمائة لو إن قدر كل منھما مجھول فلا یصح كما  :الوجھ الاول 

 ٢من الفضھ  لا یدرى مالھ من الذھب ومالھ وبعضھا فضة ، فھو ١بعضھا ذھب 
   ٣ومن شرط الثمن أن یكون معلوم الصفة ٢

ل بصفتھ كالمسلم الجھثمن عوض فى البیع فلم یجز مع ولأن ال :الوجھ الثاني

  . ٤فیھ 
  

  أدلة أصحاب القول الثاني  

أستدل الحنفیة ومن وافقھم على أن البائع إذا لم یعین الثمن فى أحد النقدین 

   :ین فى الرواج كان البیع صحیحاً بالمعقول من وجھینلفالمخت

إنھ إذا قال بعتك أرضاً بألف مثقال ذھب وفضة أو دولار  :ول ھ الأـالوج

، ولم یعین كان لھ من كل واحد منھما النصف وذلك لأن الإطلاق یقتضي  وجنیھ

شتراك على وجھ المساواة واو للعطف ، ومطلق العطف یوجب الاالتسویة ، لأن ال

  ٥.بین المعطوف والمعطوف علیھ 

                                                             
 ٢/٢٢١شرح منتھي الإرادات  ٤/٣٣المبدع  ١
 ٧/٦٣المدونة  ٢
 ٩/٣١١المجموع  ٣
 ٩/٣١٠ھذب مع المجموع الم ٤
  ١٢/١٩٤المبسوط  ٥
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فى أحد النقدین المختلفین فى  أنھ یصح العقد إذا لم یعین الثمن :الوجھ الثاني 

صفة نامذھباً وفضة فإن اقراره بذلك  ائةى إقراره على نفسھ بمواج قیاساً علالر

  ١فكذلك ھنا 

ن القول قولھ فى قدر كل لأنھ لو أقر بمائة ذھباً وفضة كا قش ھذا الدلیلاوین

  .٢منھما بخلاف ما نحن فیھ 

فإنني أرجح القول  أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا وبعد ذكر :القول الراجح 

ول وھو ما ذھب إلیھ المالكیة ومن وافقھم القائلون بأنھ إذا لم یعین الثمن فى الأ

  :  وذلك لما یلي أحد النقدین المختلفین فى الراوج كان العقد فاسداً

ل ن البائع والمشترى فى النقدین فلعیختلف غرض كل م ھلأن -١

النقد  ر وغرض البائع فىالیھ من أحد النقدین أكث سلمَّالمشترى یرید أن یُ

  .ة من التسلیم والتسلمر وھذا  یؤدي إلى المنازعة المانعالأخ

  .كثر ذھباً والأقل فضة أوبالعكسلأنھ مما یجعل الأو -٢

ولأن عدم تعیین أحد النقدین المختلفین فى الرواج یؤدي إلى  -٣

جھالة صفة الثمن فلا یحصل مقصود شرعیة العقد وھو دفع الحاجة بلا 

    ٣منازعة 

إلى  بھ علماً نافیاً للجھالة المؤدیة البیع تعیین مقدار الثمن والعلمصحة لیشترط 

المنازعة ، المانعة من التسلیم والتسلم الذي ھو مقصود شرعیة العقد ،  ومع ذلك 

فھناك أنواع من البیوع لا یتم فیھا تحدید الثمن عند العقد تحدیداً كافیاً بل یترك 

وغیرھا دة ، أو بكتابة السعر على المبیع لسعر السوق او للعرف والعا ذلك السعر

  وبیان ذلك فى أربعة مطالب  من المعاملات المعاصرة فما حكم ھذه البیوع
                                                             

  ٤/٣٣، المبدع  ٤/٣١٠الإنصاف  ١
 ٤/٣٣المبدع  ٢
 ٥/٤٦٩شرح فتح القدیر  ٣



  

 

 

1797 

  :ھذا ما أتناولھ بالبحث فى ثنایا المطالب التالیة 

  حكم تعیین مقدار الثمن : الأول المطلب 

  سترسال حكم بیع الا: المطلب الثاني
   وفیھ ثلاثة فروع جرارالاستحكم بیع  :الثالث المطلب 

    .بھ حكم البیعو الاستجرار فى تعریف  : الاول الفرع 

   الاستجرار التخریج الفقھي لبیع :  الثانيالفرع 

   الاستجرار فى صور بیع : الفرع الثالث 
  

  حكم تعیین مقدار الثمن: الأول المطلب 
  

والزیدیة  ٥والظاھریة  ٤والحنابلة  ٣والشافعیة  ٢والمالكیة  ١تفق الفقھاء الحنفیةا
على أن العلم بمقدار الثمن شرط  لصحة البیع فیجب  ٨والإباضیة  ٧والإمامیة  ٦

  .أن یكون محدوداً تحدیداً كافیاً 

لأنھ جعل ، فاذا باعھ بقیمتھ فالبیع فاسد، وعلى ذلك فلا یجوز بیع الشئ بقیمتھ 

  ٩ .من مجھولاثمنھ قیمتھ وإنما تختلف باختلاف تقویم المقومین فكان الث

أو برأس مالھ أو بما ، أو تحب ،كما لایجوز بیع الشئ بما حل بھ أو بما ترید 

فإن علم المشتري بالقدر في المجلس فرضیھ  فلان أو بمثل ما اشترى، اشتراه 

كان الثمن فیھ غیر متعین ولا معلوم فقد أى بیع انقلب جائزا ویقاس على ذلك 
                                                             

 .٢٨/تبیین الحقائق،  ٥/٤١٤البحر الرائق ، ٤٦٧/ ٥الھدایة مع شرح فتح القدیر ١
 .٢٣، ٢٢/ ٣الشرح الكبیر للدردیر ،  ٦/٨٥مواھب الجلیل  ٢
 . ٢/٥٣المحتاج  مغنى،  ٩/٣١٤المجموع  ٣
 .٢٧٨/ ٦المغني ،  ٢٣٣الروض المربع ص ٤
  .٣/٣٦٧المحلي  ٥
  .٢٩٩، ٣/٢٩١البحر الزخار  ٦
 .٣/٣٣شرائع الإسلام  ٧
 ).٢٣/ثاني ٨(النیل لإبن اطفیش   ٨
 .٦/٢٢٤مواھب الجلیل ٥/٤٦٧شرح فتح القدیر ، ٦/٥٩٥بدیع الصنائع  ٩



  

 

 

1798 

لا دینار وإلا درھم إیجوز البیع بألف  ع وكذا لااتفق الفقھاء على عدم جواز البی

مثل ما یبیع الناس الا أن یكون شیئا لا یتفاوت إلا كالخبز أو بولا البیع  درھم

  ١ .اللحم

لأنھ لا یدرى بماذا لایجوز البیع بحكم المشتري أو بحكم فلان  :كذلك أیضا 

  ٢.ن الثمن مجھولا یحكم فلان ، فكا

أى المكتوب  –السلعة برقمھا وھو بمعنى المرقوم لایصح بیع : وكذلك أیضا 

إلا إذا علم بالرقم فى المجلس فإن   ٣.وھما یجھلانھ أو أحدھما حال العقد - علیھا

  ٤.العقد ینقلب جائزا

لأن قدر كل جنس منھا مجھول كما لو باع ، ولا یبیع السلعة بألف دولار وجنیھ

  ٥.بألف بعضھا ذھب وبعضھا فضة 

یع بما ینقطع بھ السعر أي بما یقف علیھ من غیر زیادة وذلك وكذلك لایصح الب

   ٦.لجھالة الثمن
  

  سترسالحكم بیع الا: الثاني  المطلب

من تطبیقات تعیین مقدار الثمن ماعرف باسم عقد  المسترسل فمن ھو 

  المسترسل؟

سل واستر ستأنسسترسل أى اطمأن واااسم فاعل من :  المتسرسل فى اللغة

  ٧واستأنس إلیھ أى أنبسط

                                                             
 . ٤٦٧/  ٥شرح فتح القدیر  ١
  ٦/٢٢٤مواھب الجلیل ، ٧/٥٩٥بدائع الصنائع  ٢
 ٢/٢٢١شرح منتھى الارادات ،  ٤/٣٣المبدع  ٣
 ٤/٤٣٥تبیین الحقائق ، ٣١٨، ٧/٦٥رد المختار  ٤
 ٣/١٧٤كشف القناع ، ٢/٢٢١شرح منتھى الارادات ،  ٤/٣٣المبدع  ٥
 المراجع السابقة نفس المواضع٦

  ٢٤٣مختار الصحاح ص  ٧
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ة السلعة ولا یحسن المبایعة قال الإمام موالمسترسل فى الشرع ھو الجاھل بقی

فكأنھ  ١المسترسل الذي لا یحسن أن یماكس وفى لفظ الذي لا یماكس  :أحمد

 ٢ھه من غیر مماكسھ ، ولا معرفة بغبنفأخذ ما أعطااسترسل إلى البائع 

  ٣لھ بالبیع صیرةفالمسترسل ھو الذي لا ب

شخصین قدر المعقود علیھ أن یصرف أحد ال:  ترسال عند الفقھاء ھوسوالا

ن قدر المعقود علیھ بأبلعلم صاحبھ بجھل الصارف بھ ، أى من ثمن أو مثمن 

  ٤.كما تشتري من الناس أو بعني كما تبیع الناس منى یقول الجاھل للعالم اشتر

 لآخر أنھ لا درایةففى ھذا البیع یكشف العاقد عن خبیئة نفسھ ویبین للمتعاقد ا

منھ ویستنصحھ ویسترسل إلى نصحھ ، ویطلب لھ بھذا النوع من التعامل ویستأ

و تشتري فالأساس فى تحدید  الثمن یشترى بما تبیع الناس أ وأإلیھ أن یبیع منھ 

وتعیینھ ، ھو سعر السوق فإذا لم یصدقھ المتعامل ، ولم یكشف لھ عن حقیقة سعر 

   ٥ا سغشاً وتدلیه یعتبر السوق فإن ھذا الكذب وحد

  لا؟ والمغبون فى ھذه الحالة خیار الرد أفھل للعاقد 
عقد  الفقھاء على صحة على العقد اتفق المسترسلأثر غبن موقف الفقھاء من 

 ١فاحشاً ٦ن ان الغبن یسیراً، أما إذا كان الغبن أو كالمسترسل إذا لم یكن ھناك غب

                                                             
 ٤/٤٣٥حاشیة الروض المربع (ع ویناقص فى الثمن أى لایشاح فى المبی: الذي لایماكس   ١

  ٢٩/١٩٩، مجموعة الفتاوي لابن تیمیة 
، المقدمات الممھدات  ٥/١٥٢الخرشي  ٢/٢٤٨، شرح منتھي لإرادات  ٦/٣٦المغني   ٢

٢/١٣٩  
  ١٣/٢٦٨أوجز المسالك   ٣
  ٣/٢٥،٢١٦، الشرح الكبیر للدردیر  ١٠٨٥، ٣/١٠٨٤الفواكھ الدوائي   ٤
  ٥/١٥٢، حاشیة العدوي  ٥/١٥٢الخرشي   ٥
، ١٠/١٥لسان العرب ، (النقص فى الثمن او غیره ، وغبنھ بمعني خدعة : الغبن فى اللغة  ٦

  )٢٦٣المصباح المنیر ص
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ى مدي لزوم ھذا لعقد أو بعبارة الفقھاء ف اختلفد فق )یخرج عن العادة( ١فاحشاً

   ھل للمسترسل المغبون خیار الرد أم لا ؟ ىرأخ

  :الفقھاء فى ذلك على قولین  اختلف
أنھ یثبت للمسترسل المغبون خیار الرد لكن بشرط أن یجھل  :القول الأول 

ستأمنھ بأن یقول وأن یخبر بائعھ بجھلھ وی ٢البائع أو المشتري سعر ذلك المبیع 

اشتر ( القیمة ، أو یقول البائع  عني كما تبیع للناس فإني لا أعلمللبائع بالمشترى 

 رةصیبإذا كان من أھل الرشاد والأما  ٣و غیر ذلك مني كما تشتري من غیري أ

 ةسكایوقع البیع على وجھ المأ ٥مالو تثبت لعلمھ  ل فجھلأو استعج ٤بتلك السلعة 

عندھم والمالكیة  ي بھفى القول المفت ٧وھو ماذھب الیھ الحنفیة  ٦فلا رد بالغبن 

 ٣والزیدیة ٢والظاھریة  ١والمذھب عند الحنابلة  ٨تمدة عندھمفى الروایة المع

  ٥وقول للإباضیة  ٤والامامیة

                                                                                                                                                     
عبارة عن بیع السلعة بأكثر مما جرت علیھ العادة أن الناس لا یتغابنون : والغبن عند الفقھاء 

 ٣/٢١٥، الشرح الكبیر للدردیر  ٦/٢٩٨مواھب الجلیل (بمثلھ ، أو أشتراه كذلك 
  .٥/١٥٢الخرشي 

وإنما قید الغبن لكونھ فاحشاً لأنھ لا یكاد یسلم أحد من مطلق الغبن فى غالب الأحوال ،  ١
ولأن القلیل یتسامح بھ فى العادة ومن رضي بالغبن بعد معرفتھ فإن ذلك لا یسمي غبناً ، 

ثني النبي صلي االله علیھ وسلم على فاعلھ وإنما یكون من باب التساھل فى البیع الذي أ
وأخبر ان االله یحب الرجل سھل البیع وسھل الشراء كما أن الغبن لیسیر لا تأثیر لھ فى 

نظر الفقھاء غالباً لأنھ لا یمكن الأحتراز منھ فھو غبن مجتمل وقد جرت عادة الناس 
الفقھي لمصطفى الزرقا ، المدخل  ٣/٤٦سبل السلام (بإغفالھ فلذلك لم یتأثر بھ العقد، 

  .٣٥٨، ٣٥٧، أحكام المعاملات الشرعیة للشیخ على الخفیف ص ١/٣٧٨
  ٦/٤٠١مواھب الجلیل ٦/٥٣٨، المنتقي  ٣/٢١٦حاشیة الدسوقي   ٢
  ٣/٢١٥،٢١٦الشرح الكبیر للدردیر   ٣
  ٥/٤٤مواھب الجلیل   ٤
  ٣/٢١٢اع ، كشاف القن ٤/٤٣٦حاشیة الروض المربع شرح زاد المستنقع للنجدي   ٥
  ٥/١٥٢الخرشي  ٦/٤٠١، مواھب الجلیل  ٣/٢١٦حاشیة الدسوقي  ٦
ط دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى البحر  – ١/١٠٨تحفة الفقھاء لعلاء الدین السمرقندي   ٧

  .٤/١٥٩، الدر المختار على حاشیة المختار  ٦/١٧٠، ٥/٤١٦الرائق 
  ٥/١٥٣، الخرشي  ٦/٤٠٤مواھب الجلیل   ٨
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وھو  أنھ لیس للمسترسل المغبون حق الخیار ، بل العقد لازم لھ القول الثاني

 ٨والشافعیة  ٧ المشھوروالمالكیة فى  ٦الروایة  ماذھب إلیھ الحنفیة فى ظاھر

  ١١ .ثاني للإباضیةلوالقول ا ١٠وبعض الزیدیة ٩وروایة للحنابلة 
  الأدلة

  أدلة أصحاب القول الأول 

 سلعندھم على ثبوت خیار الرد للمستر ي بھاستدل الحنفیة فى القول المفت

  بسعر المبیع بالكتاب والسنة والقیاس والمعقول ن یكون جاھلاً المغبون بشرط أ
  

   ١٢"لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل: قولھ تعالى  :الكتاب :  أولاً

  

لى النھي عن أكل أموال الناس بالباطل وغبن دلت الآیة ع:  وجھ الدلالة

   .المسترسل إنما ھو من قبیل أكل أموال الناس بالباطل

                                                                                                                                                     
  ٣/٢١٢، كشاف القناع ٢٤٢، الروض المربع س ٦/٣٦ي المغن  ١
  ٧/٣٦٣المحلى  ٢
  ٣/٤٨،٤٩شرائع الإسلام   ٣
  ٢٠٠-٣/١٩٥شرائع النیل  ٤
  ٣/١٠٢السیل الجرار  ٥
  ٦/١٧١، البحر الرائق  ٤/١٥٩الدر المختار  ٦
  ٥/١٥٢الخرشي   ٧
  ٣/٤١٩روضة الطالبین  ٨
  ٦/٣٦المغني   ٩

  ٢/٣٩٦التاج المذھب للعنسي   ١٠
  ١٩٩، ١٩٨أول  ٨شرح النیل   ١١
  سورة النساء ٢٩آیة   ١٢
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السنة: ثانیاً  

ه عن یعیش بن ھشام عن مالك عن لإمام البیھقي بسندمارواه ا -١

قال قال رسول االله ) رضي االله عنھ(د عن أبیھ عن جابر محم ر بنجعف

 ١ )ربا غبن المسترسل(صلي االله علیھ وسلم 

دل الحدیث على تحریم غبن المسترسل إذ إنھ كالربا فى  : وجھ الدلالة

  التحریم 

ي المازني عن ابیھ ، یمارواه الإمام مالك بسنده عن عمرو بن یح -٢

  ٢ )لاضرر ولا ضرار(لم قال أن رسول االله صلي االله علیھ وس

                                                             
 ٢٧٤، ٨/٢٧٣السنن الكبري للبیھقي ، كتاب البیوع ، باب ما ورد فى غبن المسترسل   ١

درجة الحدیث قال الألباني باطل روك البیھقي عن یعیش بن ھشام عن مالك وعلیة یعیش 
فإنھ بعد أن أورد لھ فى غرائب ھذا ضعفھ ابن عساكر كما فى المیزان ، وكذا الدار قطني 

مالك ھذا الحدیث قال ھذا باطل بھذا الأسناد ومن دون مالك ضعفاً وقال فى موضع آخر 
مجھولون فمن أین لھ الجودة كما فى اللسان سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضعة وأثرھا 

سلامیة ط المكتبة الإ ٦٨٦ح رقم ) ٢/١١٨(السئ فى الأمة لمحمد ناصر الدین الألباني 
  ھـ١٤٠٤الطبعة الثانیة  –الأردن  –عمان 

والحدیث لھ شاھد أخر رواه الطبراني بسنده عن موسي بن عمیر عن مكحول عن أبى أمامھ 
أخرجھ الطبراني ) غبن المسترسل حرام(قال سمعت رسول االله صلي االله علیھ وسلم یقول 

، ح رقم  ١٢٧: ٨/١٢٦طبراني أبى القاسم سلیمان بن أحمد ال: فى المعجم الكبیر للحافظ 
مسند مكحول الشامي عن أبى أمامھ ، تحقیق حمدي عبد المجید السلعي الطبعة ) ٧٥٧٦(

الھیثمي فى مجمع الزوائد رواه الطبراني فى الكبیر وفیھ : م قال١٩٨٥-ھـ١٤٠٥الثانیة 
.( موسي بن عمیر الأعمي وھو ضعیف جداً لم یسمع من أبى أمامھ على قول الجمھور

 ٨٠٧للحافظ نور الدین على بن أبى بكر الھیثمي المتوفي ) مع الزوائد ومنبع الفوائدمج
ط  ٤/٧٦بتحریر الحافظین الجلیلین العراقي وابن حجر كتاب البیوع باب الغبن فى البیع 

موسي (القاھرة دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان وقال البیھقي  –للتراث  –دار الرقابة 
ھذا تكلموا فیھ، قال أبو سعد المالیني قال أبو أحمد بن عدي الحافظ  بن عمیر القرشي

موسي بن عمیر عامة ما یرویھ مما لایتابعھ الثقات علیھ ، وقدر روي معناه عن یعیش 
من ھشام القرقیساني عن مالك واختلف علیھ فى اسناده وھو أضعف من ھذا السنن 

  ) .١١٠٨٠(رقم  ٢٧٤، ٨/٢٧٣الكبري للبیھقي 
 -١٤١٢فى  ٧/٤٠٢أخرجھ مالك فى الموطأ كتاب الأقضیة ، باب القضاء فى المرافق   ٢

والحدیث مرسل فى ھذه الروایة ، وروي موصولاً بطرق عدیدیة ووصلھ الداروردي عن 
االله علیھ وقال ) من ضار أضر االله بھ ، ومن شاق شاق: (أبى سعید الخضري بزیادة 
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لزامنا المشترى ما دل الحدیث على عدم الإضرار بالغیر وفى إ :وجھ الدلالة 

   .ار بھیساوي درھما بمائة إضر

رجلاً  ٢بن عمر رضي االله عنھ أن  بسنده عن عبد االله ١مارواه البخاري  -٣

قل عت فیإذابا:(ذكر للنبي صلي االله علیھ وسلم أنھ یخدع فى البیوع فقال 

    ٣ )لا خلابة

دل ھذا الحدیث على أنھ یرد بالغبن الفاحش لمن لم یعرف قیمة  :وجھ الدلالة 

ة وھو المسترسل المغبون وذلك قیاساً على من شرط عدم الغبن فى العقد فى عالسل

بت النبي صلي االله حبان بن منقذ بجامع الخداع الذي لأجلھ أثھذا الحدیث وھو 

  ٤خیار لذلك الرجل ال علیھ وسلم

ي قول حبان بن منقذ لاخلابة على وجھ نوإنما كان مع:  یقول الإمام الباجي

الإعلام منھ بأنھ لا یخیر الأثمان وعلى وجھ الإعلام للناس بھذا الحكم وأنھ لا تنفذ 

  ٥خلابة الخالب على مغبون مستسلم 
  

                                                                                                                                                     
لھ شواھد وطرق : (وقال العلائي) ھا بعضاًالنووي حدیث حسن ، ولھ طرق یقوي بعض

أوجز المسالك إلى موطأ مالك للشیخ محمد زكریا ) یرتقي بمجموعھ إلى درجة الصحة
تقي الدین الندوي ط مركز الشیخ أبى الحسن / اعتني بھ د  ١٤/١٢٤الكاندھلوي المدني 

  . إلى الندوي
لبیوع ، باب مایكره من الخداع فى صحیح البخاري بھامش فتح الباري واللفظ لھ ، كتاب ا   ١

، صحیح مسلم بشرح النووي ،كتاب البیوع ، باب من یخدع فى البیع  ٤/٤٨٠البیوع 
٥/٤٣٨  

منقذ بن عمرو الأنصار المازني جدواسع بن حبان وكان شبھ ذلك : یقال إن ھذا الرجل ھو   ٢
ان منقذ ھو الذي إن حب: أنھ أصابتھ فى رأسھ فى الجاھلیة مأمومة فغیرت لسانھ وقیل 

  ٦/٥٣٨كان یخدع فى البیوع المنتقي 
فتح صح الباري (لا خدیعة والمراد أنھ إذا ظھر غبن رد الثمن واسترد المبیع : لا خلابة   ٣

  .٢٦٠/، نیل الاوطار  ٤/٤٨
  .٦/٥٣٩، المنتقي  ٣/٤٦، سبل السلام  ٥/٢٦١نیل الأوطار   ٤
  .٦/٥٣٩المنتقي   ٥
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  ستدلال بھذا الحدیث بأمور منھا ویناقش الا

البیوع  جل لما كان فیھ من الحرص علىأن ھذا الحدیث خاص بھذا الر -١

 علیھ وسلم قد أجاز لھ الخیار فإن النبي صلي االله ١وضعفھ عن التحرر  فیھ 

  .حتاج إلى شرط الخیارخ لما اسلضعف عقلھ ، ولو كان الغبن یملك بھ الف

أن ھذا الحدیث من باب خیار الشرط لاخیار الغبن لأن النبي صلي االله علیھ  -٢

شرط عدم الخداع فكان شراؤه وبیعھ مشروطاً افقد ) لاخلابة( وسلم لقنھ بقولھ

 .٢بعدم الخداع 
  

وإن لم یكن ھناك ) لاخلابة(ال ــــقال بعض العلماء إن الخیار یثبت لمن ق -٣

  .٣غبن 

  : الجواب عن ھذه المناقشة بالأتي 

ف الذي كان فى عقلھ غیر مسلم عضاقیل بخصوص الخیار لھذا الرجل للم -١

صیة فإن وعلى فرض الخصو ٤عامة ولا یخص ھذا الرجل فقط لأنھا مشكلة 

 .٥داع والغبنغیره یقاس علیھ بجامع الخ
  

لا (مسلم فإن قول حبان وما قیل من أن الحدیث یدل على خیار الشرط غیر  -٢

ھ الإعلام منھ بأنھ لا جبعدم الخداع وإنما كان على و اًشرطلیس ) خلابة

لناس بھذا الحكم وأنھ لا تنفذ خلابة خبر الإثمان ، وعلى وجھ الإعلام لیُ

 .٦الخالب على مغبون مستسلم

 
                                                             

  .٣/٤٦السلام ، سبل  ٦/٥٣٨المنتقي   ١
  .٣/٤٧سبل السلام   ٢
  ٣٠/٤٥٦، الروض الذنصیر  ٦/٤٦المرجع السابق نفس الموضع ، المغني   ٣
  ٣/٣٥٤البجر الزخار  ٤
  .٥/٢٦١نیل الأوطار   ٥
  ٤/٤٨٠، فتح الباري  ٥/٢٦١، نیل الاوطار  ٦/٥٣٩المنتقي   ٦
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كن ھناك غبن مردود ین لم وإ) لا خلابة(یار لكل من قال الخ وما قیل بثبوت -٣

 ٢ .)غبنی فكان لا یزال(...یحیي فیھا  ١بالروایة التى وردت عن محمد بن 

  الدلیل من القیاس ھو من وجھین : ثالثاً

حصل لجھلھ  ٣مان ن المسترسل نوع من الغبن فى الأثبن غأ:  ولالوجھ الأ

مسلم فى  فقد روى ٤بالمبیع فكان مؤثراً فى ثبوت الخیار كالغبن فى تلقي الركبان 

:  یقول) رضي االله عنھ( سمعت أبا ھریرةن سبرین قال ابفى صحیحھ بسنده عن 

 ھنم تريمن تلقاه فاشف لقوا الجلبتلا ت: ل لیھ وسلم قاإن رسول االله صلي االله ع

البلد أرزاق  ون إلىبلوالجلب أي الذین یج ٥ )فإذا أتى سیده السوق فھو بالخیار

    ٦.للبیع سواء كانو ركباناً أو مشاة جماعة أو واحداً  العباد

نھي على تلقي الجلب لكن بشرط أن یعلم لادل الحدیث على  :وجھ الدلالة 

جالب وصیانتھ ممن بالنھي عن التلقي وسبب النھي ھو إزالة الضرر عن ال

  ٧ .یخدعھ

                                                             
منقذ بن عمر وكان  روي عن محمد بن یحي بن حبان قال ھو جدي(روایة محمد بن یحیي  ١

رجلاً قد اصابتھ آمة فى رأسھ فكسرت لسانة وكان لایدع على ذلك التجارة وكان لایزال 
فقال لھ إذا أنت بایعت فقل لا خلابة ثم (یغبن فأتي النبي صلي االله علیھ وسلم فذكر ذلك لھ 

على انت فى كل سلعة ابتعتھا بالخیار ثلاث لیال فإن رضیت فأمسك وإن سخطت فارددھا 
باب الحجر على من یفسد / كتاب الاحكام / أخرجة ابن ماجھ فى سننھ واللفظ لھ ) صاحبھا

قال البوصیري فى اسناده محمد ابن اسحاق وھو  ٢٣٥٥م رقم  ١١٤، ٣/١١٣مالھ 
ومعني كلمة الآمة التى وردت فى ) ٣/٥٥/٥٦(مدلس ، وأخرجھ الدار قطني فى سننھ 

مختار (لدماغ حتى یبقي بینھا وبین الدماع جلد رقیق الحدیث ھى الشجة التى تبلغ أم ا
  ).٣٩الصحاح ص

  .٣/٢٧سبل السلام   ٢
  . ٦/٥٣٩المنتقي   ٣
  .٦/٣٦المغني  ٤
  .٥/٤٢٢باب تحریم تلقي الجلب / كتاب البیوع / صحیح مسلم بشرح النووي   ٥
  .٣/٢٧سبل السلام  ٦
  .٥/٤٢٣شرح النووي على صحیح مسلم  ٧



  

 

 

1806 

ن الخیار فى تلقي الركبان ثبت للتغریر فإن المشتري قد بأ:  ویناقش ھذا الدلیل

  ١ .غره فى ذلك بخلاف ما نحن فیھ

وھكذا كل من كان جاھلاً  وأجیب عن ھذا بأن ھؤلاءالركبان لا یجوز تغریرھم

  ٢ .الأثمان وھكذا إنما ھو نوع من الغبن فى بالقیمة ، والتغریر فى ذلك 

بیع ، فكان مؤثراً فى الخیار بثمن الم لأن غبن المسترسل نقص :الوجھ الثاني 

  ٣ .یبكالع

لبیع السلامة ، اقتضاء یب لم یكن للغبن ـ بل لان خیار العبأ :ویناقش ھذا 

العیب یستوي فیھ الموجود عند العقد والحادث قبل القبض ، وھھنا لا خیار  وبأن

و یب لا فرق فیھ بین الثلث ـن العتفاقاً وبألقیمة قبل القبض ال إلا إذا حدث نقصان

  ٤ .ھم لا یقولون بھ ھناأقل أو أكثر و

ن خیار العیب وإن كان لاقتضاء السلامة إلا أنھ یحدث بأ:  ویجاب عن ذلك

وكذلك غبن المسترسل أما قولھم بأن الغبن لا فرق فیھ بین  ٥نقصاً فى ثمن المبیع 

أنھ مالا یتغابن  لغبن الفاحش ھواإن الراجح فى تحدید  فتقول بین الثلث أو أقل

  ٦یرد بھ الشرع یرجع فیھ إلى العرفن ما لا فى العادة لأ بھ الناس
  الدلیل من المعقول : رابعاً

والمشترى  ن رسول االله صلي االله علیھ وسلم قد نھي عن إضاعة المال ،إ(

ولا یجوز  ھھما مضیع لمالن قیمتھ كلابأكثر من قیمتھ والبائع لھ بأقل م للشیئ

إخراج المال عن الملك إلا بعوض أجراً من االله تعالى فھو أفضل عوض ، وإما 

                                                             
  .ط دار الفكر ١٢/٣١٠تكملة المجموع   ١
  .٢٩/١٩٨الفتاوي الكبري لابن تیمیة  ٢
  .٣/٢١٣، كشاف القناع ٦/٥٣٩المنتقي   ٣
  .١٢/٣١٠تكملة المجموع   ٤
  .٢/١٠٤٩المعونة   ٥
  .٦/٤٠٤، مواھب الجلیل  ٦/٣٧المغني  ٦



  

 

 

1807 

و عرض فى التجارة ومن باع ثمرة ن أعراض الدنیا كعمل فى الإجارة أبعوض م

بألف جنیھ او یاقوتھ بجنیھ فإن ھذا ھو التبذیر والإسراف وبسط الید كل البسط 

  ١.وأكل المال بالباطل 

  أدلة أصحاب القول الثاني 

ل المغبون حق الخیار استدل المالكیة فى روایة ومن وافقھم بأنھ لیس للمسترس

  .٢م لھ بالسنة والمعقولزبل العقد لا

أن  مافما رواه البخاري بسنده عن عبد االله بن عمر رضي االله عنھ أما السنة

إذا (البیوع فقال  أنھ یخدع فى  الله صلي االله علیھ وسلمصلي  للنبيرجلاً ذكر

  .)ل لا خلابةبایعت فق

القیام بھ ثابتاً لم یأمره كان  لعدم القیام بالغبن إذ لو الحدیث حجة وجھ الدلالة

ت لھ بلم أثلیھ وس، ولم یثبت أن النبي صلي االله عة بالشرط ، بأن یقول لا خلاب

بوت الخیار أى لا خدیعة ولا یلزم من ھذا ث )قل لا خلابة(: یار وإنما قال لھ خال

مردود بأنھ لم یثبت لھ الخیار : اوما قالو .وقد سبق مناقشة ھذاالحدیث والرد علیھ

  .بالخیار ثلاثة بأنھ قد وردت الروایات بالتصریح

  :ما المعقول فمن وجوهوأ

لا یمنع لزوم العقد كبیع غیر مع سلامتھا أن نقصان قیمة السلعة  :الأولالوجھ 

  .٣لیسیر اوكالغبن المسترسل 

  ن غیر بأن قیاس المسترسل على غیره قیاس مع الفارق لأ :یناقش ھذا 

  

                                                             
  .٦/٥٣٩، المنتقي  ٧/٣٦٤المحلى  ١
   .٢/١٠٤٩، المعونة  ٦/٣٦المغني  ٢
  ٣/٤٦الأصل السلام  ٤٠/ع مواھب الجلیل دالتاج والإكلیل م  ٣



  

 

 

1808 

لغبن الیسیر فیتسامح المسترسل دخل على بصیرة فھو كالعالم بالعیب ، وأما ا

   ١لا یخلو منھ البیع  فیھ عادة إذ

 نما فرطن المبیع سلیم ولم یوجد من جھة البائع تدلیس وإولأ :الوجھ الثاني 

كان یجب أن یوكل من یشترى لھ  ٢ستظھار فلم یجزلھ الرد المشترى فى ترك الا

  .٣أو یبیع 

ن المشترى لم یفرط ، وإنما لا بصیرة لھ فى البیع ، دود لأبأنھ مر یناقش ھذا

ھ إذ فیجب علیھ  نصحھ ، ویصیر غبن ٤علمھ بجھلھ ترسل إلى البائع ، وأوقد اس

  ٥ذاك خدیعة محرمة  

  . ٦وغیره  ونفوذه من غیر تفرقھ بین الغبن عموم أدلة البیع:  الوجھ الثالث

دلة بلزوم لأن عموم الأ: أدلة البیع ونفوذه فغیر مسلم بعموم  أما أستدلالھم

   .البیع مخصصة بحدیث الغبن وبالأدلة الأخرى التى ذكرھا أصحاب القول الأول

  :القول الراجح 

الأول القائل  یترجح لدي القولشتھا وبعد ذكر أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناق

  :بثبوت خیار الرد للمسترسل المغبون وذلك لما یلي 

  .عتراضات إلا أنھ قد أجیب عنھان قد ورد علیھا بعض الااكلقوة أدلتھم وإن  -١

لشریعة الإسلامیة فى ي مع روح االقول بخیار الغبن للمسترسل یتماشكما أن  -٢

  .رساء القواعد العادلة فى العقودرفع الظلم وإ

                                                             
  ١٢/٣٠٩المھذب مع تكملة المجموع   ١
  .٢/١٠٤٩المعونة   ٢
  ٢/١٠٤٩المعونة  ٣
  ١٣/٢٦٨أوجز المسالك   ٤
  
  ١٢/٣١٠تكملة المجموع   ٥
  ٣/٤٦سبل السلام   ٦



  

 

 

1809 

فھذا  ١لیك الوائق بك وزیادة الربح علیھره خداع المؤمن المطمئن إا أنھ یككم -٣

، وكان الاولى  نھ فى حالة ضعفترسالھ إلى البائع بأالمسترسل قد أفصح باس

و یغبنھ ، ولذلك وجب خاصة ، بدلاً من أن یستغلھ أأن یقابل البائع ذلك بعنایة 

  .جراً لھ ولغیرهرد قصده علیھ من خلال ثبوت حق المشتري فى فسخ العقد ز
  الاستجرار حكم بیع  :الثالث المطلب 

فقد تعارف  الناس على أن  الاستجرار من تطبیقات تعیین مقدار الثمن بیع 

قال أولحام أو فاكھي ، إلیھ كل یوم ممن یتعامل  معھ من بیأخذ ما یحتاج  ءالمر

ویعطیھ شھر لأاسبوع أوعند أول الأ ھولا یتفقان عن ثمن وقت الأخذ ثم یحاسب

   .الاستجرار ثمن ما أخذه حسب سعر السوق فى كل یوم وھو ما یعرف ببیع 

  : فروع ةھذا ما أبینھ فى ثلاث ؟ ةفما حكم ھذه المعامل
  .وحكم البیع بھ الاستجرار تعریف : الفرع الأول

  . الاستجرار التخریج الفقھي لبیع : الفرع الثاني 

   . الاستجرار صور بیع : الفرع الثالث

   فرع الأولال

  وحكم البیع بھ تعریف الاستجرار 
مـأخوذه من الجر : لغة  الاستجرار   واصطلاحاًلغة  الاستجرار تعریف : أولاً

  .٢ أخذتھ لھ وانجر الشئ انجذب واجتر وھو الجذب والسحب ، وأجررتھ الدین ،

ھا ع شیئاً فشیئاً ، ودفع ثمناعند الفقھاء ھو أخذ الحوائج من البی الاستجرار و

  ٣بعد ذلك 

  
                                                             

  ١٢/٣١٠تكملة المجموع   ١
  ١٠٤،  ١٠٣، مختار الصحاح ص ٤/١٢٥لسان العرب  ٢
  ،  ٩/١٥٥، المجموع ٧/٣٠تار الدر المخ  ٣



  

 

 

1810 

   :الفقھاء فى حكم ھذا البیع على قولین اختلف  الاستجرار حكم بیع : ثانیاً

  

بقدر  بشرط أن یكون البائع عالماً الاستجرار أنھ یجوز بیع : القول الأول 

أن یشتري منھ بذلك الثمن وإن لم یعلم قدره فإنھ ثمن الثمن فإنھ یجوز للمشترى 

لیھ وھو ما ذھب إ ١ھو بخبرة البائع وأمانتھ مقدر فى نفس الأمر وقد رضي 

فى  ٧والإباضیة ٦والزیدیة ٥وروایة للحنابلة ٤وبعض الشافعیة .٣والمالكیة ٢الحنفیة 

لجھالة الثمن وھو ماذھب  الاستجرارأنھ لا یجوز البیع ب :القول الثاني :فى قول

 ١د الحنابلة ـتین عنایح الروھور، وأصــفى المش ٨إلیھ الشافعیة 

   .انيـول الثـفى الق ٤یة ــوالإباض  ٣امیةـوالإم٢ریةـــاھوالظ

                                                             
  .٢٢٤، نظریة العقد لابن تیمیة ص ٥/٣٩٤البحر الرائق  ١
  .٥/٤٦٧، شرح فتح القدیر  ٧/٣٠الدر المختار   ٢
  .٦/٥١٦، مواھب الجلیل  ٦/٣٤٣المنتقي   ٣
جعلوا بیع الاستجرار من صور المعاطاه فى البیع وھى لا تجوز عند أكثرھم : الشافعیة  ٤

از بیع المعاطاه عندھم وبالتالى الاستجرار ابن سریج والمتولى ، واالبغوي وممن قال بجو
والرویاني والغزالى وبعض من أجاز المعاطاه قیدھا بالمحقرات دون النفیس ، والمرجع 

أسني المطالب ) ١٥٥، ٩/١٥٤المجموع (فى ذلك إلى العرف كرطل خبز وحزمة بقل ،
لمعاطاة تجوز فى الحقیر والنفیس جاء فى ، والصحیح أن ا ٢/٣٢٦مغني المحتاج  ٢/٢

ھو ...أى البیع بالتعاطي فى الخسیس والنفیس  –ینعقد ( ٥/٤٥٩شرح فتح القدیر 
وجھ الصحیح أن المعني وھو دلالتھ على التراضي یشتمل الكل وھو الصحیح ...الصحیح 

  ).فلا معني للتفصیل
د محیي عبد الحمید وجاء فیھ اختلف تحقیق محم ٤/٥/٦أعلام الموقعین لابن القیم الجوزیة  ٥

الفقھاء فى جواز المبیع لما ینقطع بھ السعر من غیر تقدیر الثمن وقت العقد وصورتھا 
البیع ممن یعاملھ من خباز إو لحام او غیرھما یأخذ منھ كل یوم شیئاً معلوماً ثم یحاسب 

والقول الثاني ...عند رأس الشھر او السنة على الجمیع ویعطیھ ثمنھ فمنعھ الأكثرون 
وھو الصواب المقطوع بھ وھو عمل الناس فى كل عصر ومصر جواز البیع بما ینقطع بھ 

  .٤/٣١٠السعر الأنصاف 
لم أجد عند الزیدیة كلاماً واضحاً فى الاستجرار ولكنھم أجازوا المعاطاة فى المحقرات وھى  ٦

  ).٢٩٩، ٣/٢٩٨البحر الزخار (من صور الاستجرار 
  .٢١٠،٢١١أول ٨شرح النیل  ٧
  .٩/١٥المجموع  ٨



  

 

 

1811 

  ةـــالادل

  أدلة أصحاب القول الأول

بالأثر والمعقول  الاستجرار ستدل الحنفیة ومن وافقھم على جواز بیع ا

  والقیاس

عن سالم بن عبد  ولقد حدثني عبد الرحمن بن المجید( فقد قال مالك:  ما الأثرأ

إلى یأخذ كل یوم كذا وكذا ، والثمن  وكذا رطلاً بدیناركذا لحم االله قال كنا نبتاع ال

   ٥ .بھ بأساً العطاء ، فلم یرد أحد ذلك دیناً بدین ولم یروا

دل على أنھ معلوم عندھم مشھور ی)  كنا لخ(علیھ ابن رشد فقال قولھ  وعقب

اعاً تبھ اباأھل المدینة وقد أجازه مالك وأصح ذلك من فعلھم سمیت بیعةشتھار ولإ

  .لما جري علیھ العمل بالمدینة

   :وأما المعقول فمن وجوه
وجب البیع ولم یثبت فى الشرع لفظ لھ فل أن االله تعالى أح :الوجھ الأول 

رز عاً كان بیعاً كما فى  القبض والحالرجوع إلى العرف فكل ماعده الناس بی

  .٦ى العرف وإحیاء الموات وغیر ذلك من الألفاظ المطلقة فإنھا كلھا تحمل عل

لمسیس الحاجة إلیھ ولعموم ذلك بین  الاستجرار أنھ یجوز بیع  :الوجھ الثاني 

  .٧الخلق ولما یغلب على الظن بأن ذلك كان معتاداً فى العصور الأولى 

                                                                                                                                                     
  .٤/٣١٠الأنصاف  ١
  .٧/٥١٢المحلى   ٢
شرائع .( لایجوز عندھم البیع بالمعاطاة وبالتالى لا یجوز عندھم الاستجرار: الإمامیة   ٣

  ).٣/٢٠الإسلام 
  .٢١٠/٢١١/أول ٨شرح النیل   ٤
  .٥/٣٨٤شرح فتح الجلیل  ٦/٥١٦ط دار القمر ، مواھب الجلیل  ٣/٢٩٠المدونة   ٥
  ٩/١٥٤المجموع   ٦
  ٢/٦٢أحیاء علوم الدین   ٧



  

 

 

1812 

أنھ عمل المسلمین فى كل عصر ومصر ، یقول ابن القیم نقلاً  :الوجھ الثالث 

 یقول لى،  من المساومة لب المشترىھو أطیب لق(: عن ابن تیمیة وسمعتھ یقول 

الذین یمنعون من ذلك لایمكنھم و( : أسوة بالناس آخذ بما یأخذ بھ غیري قال: 

تركھ ، بل ھم واقعون فیھ ولیس فى كتاب االله ولاسنة رسولھ ولا إجماع الامة ، 

  .١ولا قول صحابي ولا قیاس صحیح یحرمھ
  ما القیاس وأ

ثل وأكثرھم یجوزون ملى صحة النكاح بمھر الوز قیاساً عجی الاستجرار فبیع 

، والبیع بثمن  غسال والخباز والملاحارة ، بأجرة المثل كالنكاح والـــعقد الإج

ا فھذا  المثل ، فیجوز كما تجوز المعاوضة بثمن المثل فى ھذه الصورة وغیرھ

   ٢بھ إلاتقوم مصالح الناس ھو القیاس الصحیح ولا

فھو یجوز البیع  الشارع جوز النكاح بلا تقدیرفإذا كان ( یقول ابن تیمیة

المعلوم ، والعرف الثابت سعر لاإلى بل بالرجوع  أجرةوالإجارة بلا تقدیر ثمن و

  .المثل ٣الشارع بالبیع فإنما یلزمھ بثمن  لزمھ، فكل من أ... ولى وأحريأ

  دلة أصحاب القول الثاني أ

 الاستجرار از بیع ح ومن وافقھم على عدم جوفى الأص استدل الشافعیة

   :بالمعقول من وجوه

طل كما أنھ ،ولا یعد بیعاً فھو با أنھ لیس ببیع لفظي ولا معاطاة :الوجھ الأول

   ٤لم یقدر الثمن كل مرة

                                                             
  .٤/٣٦٢حاشیة الروض المربع  ٤،٥،٦إعلام الموقعین   ١
  ٦، ٥،  ٤إعلام الموقعین   ٢
  ١٦٥نظریة العقد لابن تیمیة ص  ٣
  ٣/٣٧٥نھایة المحتاج   ٤
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بل یعده الناس بیعاً ،  :عد معاطاة ولا بیعاً فیھ نظرن قولھم لا یبأ :ویناقش ھذا 

خذ والإعطاء ، وإن لم عند الأھما یكون قدر ثمن الحاجة معلوماً ل والغالب أن

  ١ .یتعرضا لھ لفظاً

لجھالة مقدار الثمن فھو بیع مجھول  الاستجرار أنھ لا یصح بیع  :الوجھ الثاني

و ندري ھل یقف السعر على ثمن كثیر أ، والسعر یختلف یزید وینقص فإننا لا 

ور فیرتفع الثمن ، وربمایكون الحض  ٢على ثمن قلیل ؟ وربما یأتي شخص یناجش

    ٣ .قلیلین فینقص الثمن ولھذا لا یصح ان یبیعھ بما ینقطع بھ السعر

بھ إنھ مجھول المقدار لا یصلح للاحتجاج ن قولھم بأ :ویناقش ھذا الوجھ 

نھ فكأ ٤ن الثمن مقدر إذ أن غایة البیع بالسعر أن یكون بیعھ بثمن المثلوذلك لأ

، فھذا قیاس  لناس فى العادةیرضي بھ ا افى العادة ، فالمشتري قد رضي بم مقدر

ولى من قیمة أ فقیمة المثل التى تراضیا بھا ٥لزوم النكاح إذا رضیت بمھر المثل 

ولیس ھذا البیع من الغرر الذي نھي عنھ النبي صلي االله علیھ مثل لم یتراضیا بھا 

لعبد االله  أنھ اشتري من عمر بعیره ووھبھ: ثبت فى صحیح البخاري وسلم بل قد 

    . ٦ولم یقدر ثمنھ  بن عمر

                                                             
  .٣/٣٢٦/٣٢٧مغني المحتاج   ١
عة أكثر من ثمنھا ولیس قصده أن نجش الرجل نجشاً من باب قتل إذا زاد فى سل:النجش   ٢

یشتریھا ، بل لیغرى غیره فیوقعھ فیھ وأصل النجش الإستثار لإنھ یستر قصده ومنھ یقال 
  .  ٣٥٢ناجش لإستیثاره ، المصباح المنیر : للصائد 

  .٣/٥٦٢شرح الممتع   ٣
  ٦/.٤إعلام الموقعین  ٤
  .١٧٢نظریة العقد  ٥
كنا مع النبي صلي االله : ر رضي االله عنھما قال فقد ثبت فى صحیح البخاري عن ابن عم  ٦

علیھ وسلم فى سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان یغلبني ، فیتقدم أمام القوم فیؤخره 
بعنیھ (عمر ویرده ثم یتقدم فیؤخره عمر ویرده ، فقال النبي صلي االله علیھ وسلم لعمر 

لي االله علیھ وسلم فقال النبي ھو لك یارسول االله قال بعنیھ فباعھ من رسول االله ص: قال
الحدیث أخرجھ ). ھو لك یاعبد االله ابن عمر تصنع بھ ماشئت(صلي االله علیھ وسلم 
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ین لى واالله بم ومناقشتھا یتھوأدلت وبعد عرض أقوال الفقھاء: القول الراجح 

وافقھم القائلون بجواز البیع رجحان القول الأول وھم الحنفیة ومن  –أعلم 

  : ما یلي وذلك لالاستجرار ب

 .لقوة أدلتھم وسلامتھا من المعارضة  -١

  ١أحد منھم ھذا البیع  لصحابة ولم ینكرمشھوراً فى زمن اأن ھذا البیع كان  -٢

 .فكان ھذا إجماعاً

نھمكوا فیھ فھذه المسألة كثیرة الوقوع فى زماننا ، والحاجة إلیھا أن الناس قد ا -٣

یمنعون ھذا  نملحة للموظفین والعمال والمؤسسات التعلیمیة وغیرھا والذی

  .٢البیع لا یمكنھم تركھ بل ھم واقعون فیھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                     
البخاري بھامش فتح الباري واللفظ لھ كتاب البیوع باب إذا أشترى شیئاً فوھب من 

   .  ٤/٤٧٦ساعتھ قبل أن یتفرقا ولم یمكر البائع على المشترى أو اشترى عبداً فأعتقھ 
  .٦/٥١٦، مواھب الجلیل  ٢/٦٢إحیاء علوم الدین   ١
  .٤/٦إعلام الموقعین   ٢
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  الثاني الفرع

  الاستجرار الفقھي لبیع  ١ التخریج

ھذا  جواز فما ھي الحیلة التى یمكن تخریج الاستجرار إذا كنا قد جوزنا بیع 

  البیع علیھا ؟

  فى طریقة التخریج على مایلي الفقھاء  اختلف

دوماً ومن شرائط المعقود علیھ أن یكون الأصل انھ لا یصح ھذا البیع لكونھ مع

  :واز على مایلي غیر مقدر إلا أنھ یمكن تخریج الجلثمن موجوداً كما أن ا

تار على أنھا تجوز استحساناً خرجھا ابن عابدین فى الدر المخ -١

ویمكن تخریجھا على قرض الأعیان ویكون ضمانھا بالثمن  لفقا

 ٢استحساناً 

قد  ، وھو انھفى ھذه الحیلة آفة ( وقد اعترض ابن القیم على ذلك فقال

تضرر الآخذ ، وقد ینخفض فیعطیھ المثل البھ بالمثل فییرتفع السعر فیط

                                                             
قال ابن فارس الخاء والراء والجیم أصلان وقد یمكن الجمع بینھما ، : التخریج فى اللغة  ١

النفاذ عن الشئ ووالثاني أختلاف لونین والمعني الاول ھو الأقرب لما نحن فیھ ، : فالاول 
ھو النفاذ عنھ وتجاوزه ومنھ خراج الأرض وھو غلتھ فالتخریج فالخروج عن الشئ 

مصدر للفعل خرج المضعف یقال خرجھ فى كذا تخریجاً فتخرجا وھو یفید التعدیھ بأن لا 
یكون الخروج ذاتیاً بل من خرج عنھا ومثلھ ، واخرج الشئ أبرزه وخرجھ فى الأدبي 

ووجدت الامر مخرجاً أى . فتخرج وھو خریج بمعني مفعول والخروج نقیض الدخول 
مخلصاً وتخریج الأرض ان یكون نبتھا فى مكان دون مكان فتري بیاض الأرض فى 

  .٥٥، ٤/٥٢خضرة النبات لسان العرب 
  .٣٥٣، القاموس المحیط  ١/١٠٢المصباح المنیر 

الإنصاف (والتخریج فى الشرع نقل حكم مسألة إلى مایشابھھا ، والتسویة بینھما فیھ 
والمقصود بالتخریج عند الفقھاء ھو أستنباط أحكام  ١/٤٥، مغني المحتاج للمرداوي 

الواقعات التى لم یعرف لائمھ المذھب آراء فیھا وذلك بالبناء على الأصول العامة التى بني 
،  ١٢١على جمعھ / المدخل إلى دراسة المذاھب الأفقیھ د) علیھا الإستنباط فى المذھب 

  .   ٣٧: ٣٦عثمان شبیر ص/ صرة دوالمعاملات المالیة  المعا
  ٧/٣١حاشة رد المحتار  ٢
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ولى بھا عیة التى لم یحرمھا االله ورسولھ أفیتضرر الأول ، فالطریقة الشر

 ١وھى البیع بثمن المثل 

أنھا من باب البیع المعدوم ولكن وخرجھا بعض الحنفیة على  -٢

 ٢سامحوا فیھ وأخرجوه عن ھذه القاعدة فیجوز بیع المعدوم ھنات

ع معدوم إنما ھو من باب ضمان اعترض على ذلك بأن ھذا لیس بی وقد

، وفیھ سھیلاً للأمر ودفعاً للحرج كما ھو العادة تلفات بإذن مالكھا عرفاً المت

  ٣بالقیمة والقیمیات بالقیمة لا بالثمن أن ضمان المثلیات بالمثل لا 

ضمان  ولیس ھذا من باب(:  وقد أجاب ابن تیمیة على ھذا الاعتراض فقال

م فى أن الرقیق المتلف بالبدل كما توھم طائفة من الفقھاء وجعلوا ھذا ھو عمدتھ

صیب الشریك ن ذا من باب البیع بقیمة المثل لأنبل ھ .مثلھیضمن بالقیمة لا ب

  ٤یدخل فى ملك المعتق ثم یعتق ، ویكون ولاء العبد كلھ 

ن المأخوذ من على كو ٦وبعض الحنفیة  ٥وخرجھا الشافعیة  -٣

وھما بیعاً بالتعاطي وأنھ لا یحتاج فى مثلھ إلى بیان الثمن لبقول والفواكھ ونحا

 .لأنھ معلوم

 .وقد اعترض على ذلك بان أثمان ھذه تختلف فیفضي إلى المنازعة

اً وذلك لأنھا تصح تجوز استحسان الاستجرار ن ھذه المعاملة من إ: والراجح 

واللحم ، أما إذا كان  الأخذ مثل الخبزثمنھ معلوماً وقت فیما كان  أن تكون معاطاة

عقد بیعاً بالتعاطي لجھالة  الثمن فإذا تصرف فیھ منھ مجھولاً فإنھ وقت الأخذ لا ینث

                                                             
  ٤/٦اعلام الموقعین   ١
  ٥/٣٩٤البحر الرائق  ٢
  .٢٢٣نظریة العقد لابن تیمیة ص ٣
  ٧/٣١رد المحتار   ٤
  ٢/٣، اسني المطالب  ٩/١٥٥المجموع  ٥
  ٧/٣١الدر المختار   ٦
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بیعاً وإن كان على نیة البیع لأن البیع اع برضاه بالدفع لم ینعقد الآخذ وقد دفعھ البی

لكن یبقي الإشكال أو بقیمتھ  ة فیكون شبیھ القرض المضمون بمثلھلم ینعقد بالنی

فى جواز التصرف فیھ إذا كان قیمیاً فإن قرض القیمي لا یصح فیكون تصحیحھ 

  .ھنا استحساناً 

ا فتعتبر قیمتھ وقت اختلفوإن  ١لھبة بشرط العوض اعلى  ویمكن تخریجھ

    .٢بیع حین ذكر الثمن  وقت الخصومة لأنھ ساومھ مع المالأخذ لا

  الفرع الثالث

  ر الاستجراصور بیع 

ولذلك تختلف أحكامھ من صوره لأخرى وسوف  ،الاستجرار تتعدد صور بیع 

لتعذر الجمع ما ورد فیھ من صور عند الفقھاء وأذكر كل مذھب منفرداً حسب 

  بینھم

  :الصور التى وردت عن الحنفیة وھم ثلاث صور : أولاً 

ئاً مما ما یحتاج الیھ من البیاع شیئاً فشی خذ الإنسانأن یأ: ولى الصورة الأ

لملح والزیت والعدس ونحوھا مع جھالة الثمن وقت الأخذ ثم از ویستھلك  كالخب

   .یشتریھا ویحاسبھ على ثمنھا بعد استھلاكھا فھذا البیع جائز استحساناً

ة ختلف عنھا بالنسبھا تفس الصورة الأولى ولكنوھى ن: الصورة الثانیة 

شیئاً فشیئاً مع العلم بالثمن وقت  جھخذ ما یحتان یألمعرفة الثمن ، أى أن الإنسان أ

نھ كلما أخذ البیع جائز ولا خلاف فى انعقاده ، لأ وھذا الأخذ ثم یحاسبھ بعد ذلك 

  . م تأجللوم ، سواء دفع الثمن وقت الأخذ أنعقد بیعاً بثمنھ المعشیئاً إ

                                                             
  ٧/٣١رد المحتار   ١
  ٢٢١لابن تیمیة ص ، نظریة العقد ٧/٣٢المرجع السابق   ٢
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 قول لھع البیض مثلاً مبلغاً من المال ویأن یدفع رجل إلى بائالصورة الثالثة ، 

ض شیئاً فشیئاً وھذا خذ البیبیضة وھذه دفعة على الحساب ثم یأ اشتریت منك مائة

 لا وقت العقدوقت التسلیم  ھ لأننا شرطنا فى المبیع أن یكون موجوداًجائز لاشئ فی

مكروه لانھ  وإن كان بعض الحنفیة ذھب إلى أن ھذا البیع فاسداً وما اكل فھو

بیع مجھولاً ولو أعطاء مبلغاً من المال وجعل لیھ فكان الغیر مشار إ اًاشتري بیض

بتداء اشتریت منك یجوز وھذا حلال وم عدداً من البیض ولم یقل فى الایأخذ كل ی

ذا كان وإنما ینعقد البیع الان بالتعاطي والمبیع معلوم فینعقد البیع صحیحاً ھذا إ

لثمن قبلھ ، فكذا إذا نعقد بیعاً بالتعاطي مع دفع احم فإذا اللالثمن معلوماً كالخبز وا

ولى أما إذا كان الثمن مجھولاً وقت الأخذ فلا ینعقد بیعاً الثمن بالأتأخر دفع 

ا و بقیمتھ فإذا توافقفیكون شبیھ القرض المضمون بمثلھ أثمن بالتعاطي لجھالة ال

  ١ .على شئ بدل المثل أو القیمة برئت ذمتھ

   :صور عالصور التى وردت عند المالكیة وھم أرب: ثانیاً

جزء معلوم من بأن یضع الإنسان عند البیاع نقوداً ثم یأخذ  :الصورة الأولي 

  .ن السلعة معلومةمعلومة وھكذا فھذا البیع صحیح لأ الدراھم سلعة

بھا  خذجنیھات مثلاً ویقول لھ آ ةبیاع عشرن یضع عند الأ :الصورة الثانیة 

و غیر ذلك یقدر فیھ سلعة ما لبن أمنك كذا وكذا من التمر مثلاً ، أو كذا وكذا من ال

اً یأخذھا ، ویقدر ثمنھا قدراً ما ویترك السلعة یأخذھا متى شاء ، أو یؤقت لھا وقت

  .أیضاً  فیھ فھذا البیع جائز

و غیر معینة على ند البیاع نقوداً فى سلعة معینة أأن یترك ع :الصورة  الثالثة 

لبیع فھذا البیع غیر جائز لأن ذلك اخذ منھا فى كل یوم بسعره وعقد على یأ أن

   .علیھ من الثمن مجھول وذلك من الغرر الذي یمنع صحة البیع المعقود

                                                             
  .٥/٤١٦البحر الرائق  ٧/٣١رد المحتار   ١
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جملة كقنطار مثلاً تؤخذ مفرقة على عدد من شتري أن ی:  ة الرابعةالصور

ھذه الجملة تشتري من ملة المعینة بجنیھ مثلاً تفرغ الجكل یوم جزء حتي الأیام ك

الخبز من خباز على أن زار كأن یشتري قدراً معیناً من وجكخباز ائم العمل بائع د

بالطریقة نفسھا نقد  یأخذ منھ كل یوم كذا أو یشترى من جزار مثل ذلك من اللحم 

و اللحم بقدر معین ن أم لا أو یشتري من أحداھما كل یوم قسطاً من الخبز أالثم

إن شرع البائع  عشرة جنیھات مثلاُ فتجوز ذلك فى المسألتین رطلیقول كل  كأن

  .ثلاثة أیامحكماً كتأخیره فى العمل ولو 

یؤدي إلى بیع مالیس  كون المعقود علیھ موجوداً عنده لئلاویشترط أیضاً أن ی

عند الإنسان ، والبیع لازم فى المسألة الأولى وھي الجملة المفرقة على ایام غیر 

   .فسخھ لازم فى الثانیة لكل منھما

ن البائع دائم العمل وذلك لأنھم ن یكوى ھذه الصورة أا اشترط المالكیة فوإنم

   .١المعین عیین المبیع فأشبھ المعقود علیھ دوام العمل منزلة ت انزلوأ

   :ھما صورتان الاستجرار الصور التى وردت عند الشافعیة لبیع : ثالثاً
ھ أخذ الإنسان من البیاع ما یحتاجھ شیئاً فشیئاً ولا یعطیأن ی :ولى الصورة الأ

ھ ویعطیھ بثمنھ المعتاد ثم بعد مدة یحاسب ا أخذهبیع بل نویشیئاً ولایتلفظان ب

      .الناس العوض كما یفعل كثیر من
 اًلفظی اًبیعنھ لیس ند الشافعیة لأخلاف أى ع ھذا البیع بأطل بلا :قال النووي 

ھ فى فأباح ھذا البیع لأن العرف جار بھ وھو عمدت وتسامح الغزالى اطاةولامع

   ٢إباحتھ 

                                                             
  ٣/١٣١الشرح الكبیر  ٢/١٣بلغة المسالك  ٦/٣٤٣المنتقي   ١
 ٢/٦١احیاء علوم الدین  ٢/٣، أى  المطالب  ٢/٣٢٦مغني المحتاج ٩/١٥٥المجموع  ٢

،٦٢  
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لحماً او خبزاً مثلاً وھذا  ني بكذایأن یقول الإنسان للبیاع أعط :الصورة الثانیة

ما ھو الغالب فیدفع إلیھ مطلوبھ فیقبضھ ویرضي بھ ثم بعد مدة یحاسبھ ویؤدي 

  .  ١ ز المعاطاةجتمع علیھ فھذا مجزوم بصحتھ عند من یجوِّا

  الصور التى وردت عند الحنابلة : رابعاً

عند الحنابلة مبنیة على البیع بغیر ذكر الثمن وقد ذكرت الاستجرار ل بیع مسائ

   .بالجوازوروایتین  ا البیع روایتین بالمنعأن للحنابلة فى ھذ

  ما روایتا المنع فھما أ
لت الإمام رحمھ االله سأ  ٣حربالإمام  مسمي عن فى البیع بغیر ثمن  ٢خلال قال ال - ١

سعر ب. ..حسبھ عليّاً من بر ، واجریب ث إلىّأبع :رجلللرجل یقول لأحمد قلت ا

   ٤لا یجوز ھذا حتى یتبین لھ السعر: قال ماتبیع 

الرجل یأخذ من الرجل سلعة فیقول للإمام أحمد  عن اسحاق ابن منصور قلت  -٢

ن أحمد أنھ قال ، أن أخذتھا منك على ما تبیع الباقي قال لا یجوز ونقل حنبل ع

  .یختلف یزید وینقص ع مجھول والسعربیأكرھھ لأنھ 

  ھا أما روایتا الجواز فھم

باب فى الشراء ولا یسمي  :عن أحمد لھود فى مسائقال أبو دا -١

 عث إلى البقال فیأخذ منھ الشئ ثمسمعت أحمد یسأل عن الرجل یب(الثمن 

قال أبو داود قیل  اً؟ وقال أرجو أن لا یكون ذلك بأسیحاسبھ بعد ذلك 

اھر ھذا أنھما اتفقا وظ قال ابن تیمیة )لا: لقا البیع ساعتئذ لأحمد یكون 

وأن البیع لم یكن وقت القبض  ،قبض المبیع والتصرف فیھ عن الثمن بعد
                                                             

  المرجع السابق نفس الموضع  ١
  ن بن یزید البغدادي المعروف بالخلالالخلال ھو أبو بكر أحمد بن محمد بن ھارو ٢
الإمام العلامة أبو محمد ، حرب بن إسماعیل الكرماني الفقیھ ، تلمیذ أحمد بن : حرب ھو  ٣

  .١/١٤٥،١٤٦حنبل ، طبقات الحنابلة 
  .٢٢١نظریة العقد لابن تیمیة ص  ٤
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أى السعر ، وأن معناه صحة البیع بالسعر ،وإنما كان وقت التحاسب

  .بھ المعھود بیعھ

عامل لھ وعن مثني بن جامع عن أحمد فى الرجل یبعث إلى مُ -٢

 .اكتبھ : فیخبره فیقول لھ ،ر بھ فیسأل عن ثمن الثوبیبعث الیھ بثوب فیم

بصاحب التمر فیقول لھ أكتب  ثم یمر ، والرجل یأخذ التمر فلا یقطع ثمنھ

فأجازه إذا كان ثمنھ بسعره یوم أخذه ، وھذا صریح فى جواز  ثمنھ

م المحاسبة سواء ذكر ذلك فى العقد أالشراء بالمثل وقت القبض لا وقت 

زمن البیع فقد نص على جواز ابتیاعھ بسعره یوم الأخذ  أطلق لفظ الأخذ

ختارھا ھي ما ا ورایة الجواز ھذه ١، وإن لم یعلم المشترى قدر السعر 

الفقھاء فى جواز  اختلف :یمیقول ابن الق .القیم بھا ابن تیمیة وابن وأخذ

البیع بما ینقطع بھ السعر من غیر تقدیر الثمن وقت العقد وصورتھا البیع 

و غیرھم یأخذ كل یوم شیاً معلوماً أو لحام أو سمان أ ازیعاملھ من خب امم

طیھ ثمنھ فمنعھ س الشھر او السنة على الجمیع ویعثم یحاسبھ عند رأ

 .كثرونالأ

ھ السعر وھو ھو الصواب المقطوع بھ جواز البیع بما ینقطع ب والقول الثاني

   .أى ابن تیمیة ٢ختاره شیخنا منصوص الإمام أحمد وا

                                                             
  .٢٢١نظریة العقد باین تیمیة ص  ١
  .٤/٦إعلام الموقعین   ٢
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الرابع المطلب   

  البیع بالرقم

یعتبر الرقم الذي یوضع على المبیع وسیلة لتعیین ثمن المبیع ، وبذلك یتوصل 

  إلى معرفة السلعة من خلال الرقم المكتوب علیھا فما معني الرقم ؟

مصدر  وھو فى الأصل لكتابة والختم ، ورقم الثوب كتابھا : اللغةالرقم فى 

إذا جعل  علمھا وسمھا واالسلعة ، ورقم   ١خططھ: مھ الثوب یرقمھ ورقُرقم یقال 

قوم وھو علیھا علامة تمیزھا وتدل على ثمنھا او صنفھا ،والرقم العلامة جمع ر

  ٢ب على الثیاب وغیرھا من أثمانھا ایكتم

الرقم علامة یعرف بھا مقدار ما وقع بھ البیع من :  صطلاح البیع بالرقم فى الا

تمھ لفظاً ومعني ى خورقمھ  أ ٤ هثوب ونحوالكتوب على و ھو الثمن المأ ٣الثمن 
٥  

  وسوف أتناول البیع بالرقم فى فرعین

  حكم البیع بالرقم :الفرع الأول.  

  صحة البیع بالرقم شروط :الفرع الثاني.  

  الفرع الأول 

  حكم البیع بالرقم

 وسیلة كافیة لتعیین مقدار الثمن وبذلك ةھل یعتبر الثمن المكتوب على السلع

  ینعقد البیع صحیحاً أم لا ؟

                                                             
  .٢٣٠مختار الصحاح ص ٢٩١، ٥/٢٩٠لسان العرب  ١
  . ٢٧٤المعجم الوجیز ص ٢
  .٦/٤١٦، البحر الرائق  ٧/٦٥رد المحتار  ٣
  .٨٣/١٧٤كشاف القناع  ٢/٢٢٧، شرح منتھي الإرادات  ٦/٢٧٤المغني  ٤
  .٤/٣٦١حاشیة الروض المربع  ٥
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  : فى ذلك على قولین الفقھاء اختلف

لیھ جمھور ن كان معلوماًوھو ما ذھب إوھو جواز البیع بالرقم إ :القول الأول 

  .٤والزیدیة ٣والحنابلة ٢والشافعیة  ١الفقھاء من الحنفیة

 ٥وھو عدم جواز البیع بالرقم وھو ما ذھب إلیھ المالكیة :القول الثاني 
  ٦لظاھریةوا

  ةـــــــالادل

استدل أصحاب القول الأول وھم الحنفیة ومن وافقھم على جواز البیع بالرقم 
  :المعلوم بالأثر والمعقول 

سألت إبراھیم النخعي قلت : بن عجلان قال  فما رواه عبد الرحمن :أما الأثر 

على  یبیعھ مرابحة ثماء وغیره برقمھ فیزید فى رقمھ كر ٧ الرجل یشتري البزَّ

  .٨قال لا بأس بھ  بلى: لیس ینظر المتاع وینشره قلت أ: الرقم قال 

ثمن معلوم فأشبھ ذكر وأما المعقول فإن البیع بالرقم المعلوم ، إنما ھو بیع ب

  ٩مقدار الثمن

  

  

  
                                                             

  .٥/٤١٦البحر الرائق  ٤/٤٣٥تبیین الحقائق  ٧/٦٥رد المحتار   ١
  .٩/٣١٤المجموع  ٢
  .٦/٢٧٤المغني  ٣
  .٣/١٤١، السیل الجرار ٣٧٨،  ٣/٣٧٧البحر الزخار   ٤
  .٧/٨٤المدونة  ٥
  .٧/٥٠١المحلى  ٦
النھایة فى غریب الحدیث  ١/٣٩٨البر وھى الأمتعة من الثیاب لسان العرب   ٧

١/١٣٠/١٣١.  
  .٨/٢٣٣أخرجھ عبد الرازق فى  مصنفھ كتاب البیوع ، باب بیع الرقم   ٨
  ٦/٢٧٤المغني   ٩
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   أدلة أصحاب القول الثاني 

استدل المالكیة ومن وافقھم على عدم جواز البیع بالرقم بالمعقول فقالوا إن 

  ١بیع بالرقم مجھول فلا یصح لما فیھ من الخدیعة والغش والغرر ال

المشترى یعلم بالثمن من  بأن ھذا القول غیر مسلم لأن ویناقش ھذا الدلیل

راءة الرقم المكتوب على السلعة وبذلك یتحقق شرط معلومیة الثمن فلا خلال ق

لبیع صحیحاً تجعل ھذا ایوجد غش ولا غرر وقد اشترط فى البیع بالرقم شروطاً 

أن یكون البائع والمشترى عالمین بمقدار الثمن وھذا ما سوف أبینھ فى من بینھا 

   .الفرع الثاني

وھو ماذھب إلیھ جمھور الفقھاء من جواز البیع بالرقم وذلك لأن من : الراجح

 لبیع كما أن الناس اعتادوا ممارسةشروط البیع العلم بالثمن وھو متحقق فى ھذا ا

نھ یتعامل بھ فى الأسواق كثیراً وفى جوازه تیسیر على الناس ورفع إذ أھذا البیع 

ھو البیع بالرقم  منع البیع بالرقم إنما كان مقصده الحرج عنھم  ویبدوأن من

  .المجھول
  الفرع الثاني                                      

  شروط صحة البیع بالرقم

   :یشترط لصحة البیع بالرقم ثلاثة شروط
أن یكون البائع والمشتري عالمین بمقدار الثمن حال العقد فلو : الشرط الأول

أولا یفھم اللغة المرقوم بھا  و جھل ذلك أحدھما كأن كان أمیاجاھلین بالثمن أ اكان

  ع ؟البیعن مجلس العقد قبل العلم بالثمن وتم البیع على ذلك فما حكم ھذا  وافترقا

   :ینلالفقھاء فى ذلك على قو اختلف

                                                             
  ١٧٤/ ٧المدونة   ١
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 ١ من الحنفیة الفقھاء لیھ جمھورماذھب إ وھوأن ھذا البیع فاسد : القول الأول 

  . ٤والزیدیة  ٣والمذھب عند الحنابلة عند الشافعیة والأصح  ٢والمالیكة 

متعاقدان مقدار الثمن الإن البیع بالرقم صحیح حتى ولو جھل  :الثانيالقول 

  ٧والحنابلة  فى روایة  ٦رافعي اه الوحك ٥فى وجھ لیھ الشافعیة وھو ماذھب إ

    .بن تیمیةاختارھا شیخ الإسلام ا

  ةـــالأدل

على أن المتعاقدین إذا  )الحنفیة ومن وافقھم(من استدل جمھور الفقھاء 

   -:.جھلا بمقدار الثمن بالرقم كان البیع فاسداً بالمعقول من وجوه

  .ن العلم بالثمن  شرط لصحة البیع فلا یثبت بدونھأ -١

مع الجھل  البیع فلم یجزعوض فى  ولأن الثمنوالغرر  الجھالة من فیھ ولما -٢

 .٨بقدره كالمسلم فیھ 

ن الثمن معلوماً لتعذر الرجوع عیب ونحوه فلو لم یكولأن المبیع یحتمل رده ب -٣

 .٩بھ

                                                             
  .٤/٤٥٣تبیین الحقائق  ٦/٥٨٩بدائع الصنائع  ١
  .٣/٢٥٩الشرح الكبیر للدردیر  ٢
  .٦/٢٧٨، المغني ٤/٣٠الإنصاف  ٣
  .٣/٣٤٨البحر الزخار   ٤
  .٩/٣١٥المجموع   ٥
  .٤/٣٦١، حاشیة الروض المربع  ٤/٣٤، المبدع  ٤/٣١٠الإنصاف    ٦
  .٦/٢٧٨المغني  ٧
  . ٢/٢٢١شرح منتھي الإرادات  ٤/٣٣، كشاف القنناع  ٤/٣٦١لمربع حاشیة الروض ا  ٨
  .٣٢٤/ ٤المبدع   ٩
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  : دلة أصحاب القول الثاني أ

لى أن البیع بالرقم صحیح حتى ولو الشافعیة فى وجھ ومن وافقھم عأستدل 

   :ار الثمن بالمعقول من وجھیندجھل المتعاقدین مق

مكان م یصح حتى مع الجھالة وذلك لإان البیع بالرق:  الأولالوجھ 

بعتك ھذه الصبرة كل صاع : الاستكشاف وإزالة الجھالة فصار كما إذا قال 

منھا بدرھم یصح البیع وإن كانت جملة الثمن فى الحال مجھولة فیكون متمكناً 

  . ١من معرفتھ 

لاً یشتري لھ شیئاً جاز وكذلك إذا وكلھ یكوولأنھ لو وكل  :الوجھ الثاني 

مثل منھما ویجوز الشراء والبیع بثمن ال حدلیبیعھ لھ وإن لم یعین الثمن لوا

اوضات وقیاساً على النكاح إذا یجوز بمھر المثل تفاق وكذلك فى سائر المعبالا

    ٢ .فكذلك البیع بالرقم

  القول الراجح 

الفقھاء القائلین  ن الراجح ھوقول جمھورى أرعد ذكر أقوال الفقھاء وأدلتھم أوب

ن یكون معلوماً ان مجھولاً وذلك لأن الثمن لابد أبان البیع بالرقم لا یجوز إذا ك

نعة من التسلیم اولأن جھالة الثمن تفضي إلى المنازعة الم ٣للمتعاقدین حال العقد 

  ٤ .لة ھذه صفتھا تمنع جواز العقدوكل جھا العقد من الفائدة فیخلو

ن المجلس فإن علم اقدان بمقدار الثمن حتى افترقا مھذا إذا لم یعلم المتع

  مجلس فما حكم البیع ؟المن  بالثمن بعد أن تم العقد وقبل التفرقالمتعاقدان 

                                                             
  .٩/٣١٥المجموع   ١
  .٤/٢٣الفروع   ٢
  .٤/٣٣، المبدع  ٣/١٧٣كشاف القناع   ٣
  .٤/٢٨٠تبیین الحقائق  ٥/٤٦٧شرح قتح القدیر  ٥/٤/٤البحر الرائق   ٤
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  :قولان الیبیع للفقھاء فى ذلك

مقدار الثمن فى بالرقم صحیح إذا علم المتعاقدان ب ان البیع: القول الاول

 ١ه ورده وھو ما ذھب إلیھ جمھور الحنفیة أخذ للمشترى الخیار بینو ،المجلس

  ٢والشافعیة فى مقابل الأصح

 صحیحاً حتى ولو بن البیع بالرقم المجھول یقع فاسداً ولا ینقلإ :القول الثاني 

  .الأصحفى  ٤من الحنفیة والشافعیة  ٣ر لیھ زفعلم فى المجلس وھو ماذھب إ

  ةــــــدلالأ

  :ولادلة أصحاب القول الأ

ستدل جمھور الحنفیة ومن وافقھم على أن البیع بالرقم صحیح إذا علم ا

المتعاقدان بمقدار الثمن فى المجلس وللمشترى الخیار بین أخذه ورده بالمعقول 

  من وجھین 

عقد لكنھ لم یتقرر إنما یتقرر ن الفساد وإن كان فى صلب اللأ :الوجھ الاول 

الرقم  قبل معرفةھ من البیع برقم هي المجلس وھذا یبین أن ھذ العقد  ونحوبمض

ینعقد فاسداً لھ عرضیة الصحة فھو فساد یحتمل الصحة ، فإذا حصل العلم فى 

ة واحدة وصار كتأخیر المجلس جعل كابتداء العقد لأن ساعات المجلس كساع

س كالعلم الحاصل فى لجخر المجلس فكذا العلم الحاصل فى آخر المالقبول إلى آ

ابتداء لتقرر الفساد  فتراق فإصلاحتداء ، وأما بعد الابفیصح على تقدیر الا، أولھ 

العقد ، وإنما جعل  نھ فى صلبد لا یحتمل الإصلاح ، لأفتراق وھذا فسابالا

قبل معرفة مقدار الثمن الرضا الخیار للمشترى للخلل فى الرضا ، لأنھ لا یتحقق 

                                                             
  .٧/١٧٤ع الصنائع ، بدائ ٧/٦٥، والمختار  ٤/٤٣٥تبیین الحقائق   ١
  .٦/٣١٥، المجموع  ٥/١١٠البیان   ٢
  .١٧٤،  ٣٣/٧بدائع الصنائع   ٣
  ٩/٣١٥، المجموع  ٥/١١٠البیان   ٤
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صفات فكان فى معني خیار الرؤیة ضا قبل الرؤیة للجھل بالكما لا یتحقق الر

  .١لحق بھ فأ

ولأن البیع إنما یظھر كونھ رابحاً أو خاسراً فى حقھ إذا علم  : الوجھ الثاني 

  ٢ .بالثمن فصار كما لو اشتري شیئاً لم یره ثم رآه كذلك ھھنا

  أدلة أصحاب القول الثاني 

داً ولا ینقلب بالرقم المجھول یقع فاسأن البیع  من الحنفیة على زفر ستدلا

   :بالمعقول من وجھینصحیحاً حتى ولو علم فى المجلس 

نعقد على الفساد لا یحتمل الجواز بعد ذلك برفع أن البیع إذا ا :الوجھ الأول 

  ٣.المفسد

ن فیھ زیادة جھالة تمكنت فى صلب العقد وھى جھالة الثمن ولأ :الوجھ الثاني

ظھر كذا فصار بمنزلة القمار للخطر الذي فیھ أنھ سیتري المش .برقم لا یعلمھ

   .٤ و أقلكثر ألبائع قدر الرقم بعشرة دراھم أو أوكذا لأنھ یحتمل أن یبین ا

  الرأي الراجح 

وبعض عرض الأقوال وأدلتھا أري أن الراجح ھو ما ذھب إلیھ جمھور 

ینظر إلى لك لأنھ بیع وذبأن الرقم إذا علم فى المجلس صح الالحنفیة ومن وافقھم 

ن دخل فى صلب العقد ھو البدل ، أوالمبدل ، لایحتمل الفساد فإن كان قویاً بأ

الجواز برفع المفسد وإن كان الفساد ضعیفاً لم یدخل فى صلب العقد بل فى شرط 

ل ون العلم الحاصل فى أه المسألة لأزائد یحتمل الجوازبرفع المفسد كما فى ھذ

  .ساعات المجلس كلھا واحدةفآخره  المجلس كالعلم الحاصل فى
                                                             

ـ تبیین  ٦/١٧٠البحر الرائق  ٤٧٤، ٧/١٣٣، البائع الصنائع  ٦/١٣٤شرح فتح القدیر   ١
  ٤/٤٣٥الحقائق 

  ١٣/٦١المبسوط  ٢
  ٧/٣٣بدائع الصنائع   ٣
  .٥/٤٧٤یر شرح فتح القد ٤
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  الشرط الثاني من شروط صحة البیع بالرقم 

قیمتھا عشرة الف قیمتھا كما لو كانت لسلعة یخأن یكون الرقم المكتوب على ا

 جنیھات وكتب علیھا أحد عشر جنیھاً فإن المشترى یكون بالخیار فى رد المبیع

    ١ر الثمن لأن ھذه خیانة وقد كشف لھ الحال حین علم بمقدا

لكن ھذا الشرط لا یلزم إلا فى حالة ما إذا كان المشترى یظن أن الرقم والقیمة 

سواء أما إذا كان المشترى یعلم أن الرقم غیر القیمة فإنھ یجوز حینئذ ولا یكون 

  .خیانة ، لأنھ باع من غیر خیانة حیث ذكر الرقم

عشر ، فباعھ مرابحة  جنیھات ورقمھ اثنا ةإذا اشترى ثوباً بعشر :وعلى ذلك 

ن الرقم معلوماً والربح معلوماً ولا یكون الرقم من غیر بیان ، جاز إذا كا على

لأنھ صادق لكن لا ینبغي أن یقول قام على بكذا ولا أخذتھ بكذا فإن ذلك  خیانة

یھ ، ولكن یقول رقمھ كذا وأنا أبیعھ مرابحة على ــكذب ، والكذب لا رخصة ف

  .٢ذلك 

  من شروط البیع بالرقم الشرط الثالث

ار وأمره انفرد الحنابلة بھذا الشرط فھم یرون أن البائع إذا دفع الثیاب إلى قصَ

برقمھا فرقم ثمنھا علیھا لم یجز بیعھا بھذا الثمن حتى یرقمھا بنفسھ ، لأنھ لا یعلم 

  .٣ما فعل القصار 

تى وخلاصة القول فى بیع الرقم أنھ مشروع وھو من الطرق ال:  الخلاصة

عالمین  ، ویشترط فیھ ، أن یكون العاقدانیتعین بھا ثمن المبیع ویتم العلم بھ 

                                                             
   ٧/١٨٢بدائع الصنائع  ١٣/١٠٧المبسوط  ١
  ٣/٢٢٩كشاف القناع  ٢
  ٤/٤٣٥تبیین الحقائق  ٣
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بمقدار الثمن عند التعاقد فإن كانا جاھلین بمقدار الثمن فالبیع فاسد فإن أعلم البائع 

  . ١المشترى فى مجلس العقد فالبیع صحیح والإفلا

ة یلقیمتھا الحقیق السلعة مساویاًویشترط ایضاَ أن یكون الثمن المكتوب على 

إنما یكون ذلك إذا كان المشتري لا یعلم عادة التجار وعنده  طلاقھلكن لیس على إ

والغالب أن  ٢أن الرقم غیر القیمة فلا یشترط  علمقم ھو الثمن اما إذا كان یأن الر

التجار یكتبون الرقم على السلع  بغیر قیمتھا الحقیقیة لأنھم یضیفون إلیھ التكلفة 

وغیر ذلك وھذا مشاھد وغالباً مالم یعلم المشترى بذلك فیكون ھذا الشرط  والربح

  .غیر لازم

علیھ آثاره وتملك البائع الثمن  م البیع على الرقم بشروطھ ترتبتوإذا ت

المشترى السلعة ویكون البیع لازماً ولا یحق للمشترى الرد إلا إذا وجد بالمبیع و

  .عیباً فیكون لھ الخیارفى ھذه الحالة 

                                                             
  ٧/١٨٢بدائع الصنائع   ١
  .٢/١٠٩تحفة الفقھاء  ٢
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  :بحث إلى النتائج التالیةتوصلت من خلال ھذا ال

  :نتائج البحث: أولاً

  .المعني المراد من التعیین ھو تمییز الشئ عما سواه فى الوجود الخارجي -١

وقت أن یكون معیناً  القاعدة العامة فى الفقھ الإسلامي أن محل العقد یجب -٢

لماً ینفي الجھالة الفاحشة التى یكون بالعلم بھ عالتعاقد وتعیین محل العقد ، 

ة ، فقد بالمحل المعقود علیھ بطرق متعدد ازعة ، ویتم العلمتفضي إلى المن

إن كان حاضراً فى مجلس  و الإشارة إلیھن طریق رؤیتھ أــیكون ذلك ع

ما إن كان غائباً عن مجلس العقد فالعلم بھ یتم بوصفھ وصفاً مانعاً العقد ، أ

  .من الجھالة الفاحشة

  .لى العقد كالمقارنة لھ كافیة لتعیین المبیعة السابقة عأن الرؤی -٣

وذلك یتم عن  الغایة من رؤیة المبیع ھى تعیینھ نجواز بیع الأنموذج وذلك لأ -٤

لأنھ  الغایةه ذطریق العلم بالمقصود من المبیع وھذ الجزء المرئي یحقق ھ

لف نصاً شرعیاً العباد ، ولا یخامع قواعد الشریعة ویراعي مصالح  یتوافق

ن فیھ تطبیقاً لروح الشریعة الإسلامیة وإظھار قاعدة من قواعد الدین بل إ وأ

المزایا التى تحقق المرونة فى الفروع خاصة فى الوقت الحاضر ، حیث 

أحیاناً  الناس إلیھ ـ إذ لحاجةتقتضي ضرورة التعامل الحدیث جواز ھذا البیع 

ون أصلاً ، ویتم لا یلتق ربماو أ حدبین أشخاص لا یجمعھم مجلس وا تبرم

ت بعد اطلاع المشترى على جزء من المبیع یتحقق سلاان طریق المرالبیع ع

بھ معرفتھ والأنموذج لا یكون فى المثلیات وھى الأشیاء الى لا تتفاوت 

 .آحادھا ، كالمكیلات والموزونات والعددیات فیكتفي برؤیة بعض المثلي 
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لأرض برؤیة أنموذجھا ولایتم التعیین بذلك لأن عدم جواز بیع المغیبات فى ا -٥

بائع ؤیة كان فى ذلك ضرر على الالمشترى إذا اشترى على أن لھ خیار الر

 .إن رده بالخیار لأنھ لایمكن رد المقلوع من الأرض على حالتھ الأولى

یة العلم بالمقصود من باب ؤتذوق المبیع وسیلة كافیة لتعیینھ لأن المراد بالر -٦

خیاره حتي  جاز فالعلم بالشئ یقع باستكمال آلة إدراكھ فلا یسقطعموم الم

ة ، لیلاً دون رؤییدركھ فالمبیع إذا كان من المطعومات یسقط الخیار بالتذوق 

فى  سقط خیاره لأن الأعمي كالبصیر وكذلك إذا كان المشترى أعمي فذاقھ

 .ذلك 

ة المطلوبة شیاء ومعیار الصفالمبیع بالوصف یختلف باختلاف الأ تعیین -٧

تختلف تبعاً لذلك فإن كان المبیع من الأشیاء القیمیة فإن العلم بھ یتحقق 

ذاتھ ، وینفي الجھالة الفاحشة أما إذا كان المبیع من لذي یعین بالوصف ا

  .الأشیاء المثلیة فإن العلم بھ یتحقق ببیان جنسھ ، ونوعھ ، وصفتھ ، ومقداره

یع وإعلام المشترى بأوصاف یین المبلبرنامج یستخدم كوسیلة لتعأن بیع ا -٨

یھ أیضاً تیسیراً على المشترى لفقھاء بجوازه لأن فا وبیانات المبیع لذلك قال

ما یناسب حاجتھ منھا وھو ختیار یمكنھ الاطلاع على أوصاف المبیعات وا إذ

  .فى مكانھ

ن مثل أیجوز أن یكون المبیع قابلاً للتعیین حتى وإن لم یكن معینا وقت العقد  -٩

یتضمن العناصر الكافیة لھذا التعیین  مادام العقد یبیع الصبرة كل كیلو بجنیھ

 الصورة متوافرة لأن الصبرة المبیعةبما یرفع الجھالة والغرر وھى فى ھذه ا

ھ یمكن سعر الوحدة ومن ثم فإنة والإشارة وقد ذكر البائع یمعلومة بالرؤ

  .ل الصبرةكیمقدار المبیع ولذلك جملة الثمن ب لةمعرفة جم
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بیع الجزاف سواء أكان البائع والمشترى  ا فىمجواز تعیین جملة المبیع ك - ١٠

لأ نھا تجارة عن تراض ولم یأت نص صحیح . عالمین بمقدار المبیع أم لا 

  .عنھا عن النبي صلي االله علیھ وسلم بالنھي

الثمن غیر المثمن فھما من الأسماء المتباینة الواقعة على معان مختلفة  - ١١

والثمن فى الأصل مالا  ین بالتعیین فى البیع لما یتع بیع فى الأصل اسممفال

یشترون حاجاتھم من  رف علیھ الناس حیثایتعین بالتعیین وھذا ما تع

  .نات التى ھي بخلاف الأثمانمبیعات أى مثم

ن كل عوض یطلب من الدراھم والدنانیر لا تتعین بالتعیین فى العقد لأ - ١٢

فلم یكن التعیین فى حق  مكن استفاؤه من مثلھضات یواالمعین فى المع

صفة والقدر العین مفیداً وإنما یعتبر فى بیان حق الجنس والنوع والاستحقاق 

ید وفائدة عدم تعیین الدراھم والدنانیر أنھ یجوز لأن التعیین فى حقھ مف

نفسخ العقد ، وھذا الحكم وإن ھلكت لم ی االتصرف فیھا وللمشتري دفع غیرھ

تقوم مقام النقود الذھبیة  اة ، لأنھلى الأوراق النقدیة المعاصرینطبق ع

  .والفضیة فى التعامل وتأخذ صفة الثمنیة

حرص الفقھ الإسلامي على أن تتم عملیة التعاقد وفق قواعد محدودة ،  - ١٣

أنھ  خاصة إذ ةالإسلامي عنای عناصر العقد التى أولاھا الفقھویعد الثمن من 

ھ من الشروط والقواعد لعلم بھ كالمبیع ولذلك أفرد عوضیین فاشترط اللأحد ا

فسحوا أننا مع ذلك نري الفقھاء قد أ ا یدفع عن المتعاقدین الأذي والغبن إلام

وغیره أیضاً ما اعتاده  المجال أمام من قلت خبرتھ فى التعامل كالمسترسل

 ة حتى یتم العقدوالبیع بالرقم لكن بشروط معین الاستجرار الناس من بیع 

 .صحیحاً
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الشربعة  حنھ یتماشي مع روخیار الرد للمسترسل المغبون ، لأ ثبوت - ١٤

 .الإسلامیة فى رفع الظلم وإرساء القواعد العادلة فى العقود

لصحابة ن ھذا البیع كان مشھوراً فى زمن الأالاستجرار جواز البیع ب - ١٥

  .ر أحد منھم ھذا البیع فكانا ھذا إجماعاًرضوان االله علیھم ولم ینك

أن بیع الرقم مشروع وھو من الطرق التى یتعین بھا ثمن المبیع ویتم   - ١٦

العلم بھ لأن من شروط البیع العلم بالثمن وھو متحقق فى ھذا البیع كما أن 

فى اً وأنھ یتعامل بھ فى الأسواق كثیر لبیع إذاوا ممارسة ھذا الناس اعتاد

ن اقداكون العجوازه تیسیر على الناس ورفع الحرج عنھم ویشترط فیھ أن ی

جاھلین بمقدار الثمن فالبیع فاسد  اعالمین بمقدار الثمن عند التعاقد ، فإن كان

  .فإن أعلم البائع المشترى فى مجلس العقد فالبیع صحیح

  التوصیات والمقترحات : ثانیاً

ود أن أنوه إلى بعض التوصیات ت أھم النتائج التى توصلت الیھا أبعد أن ذكر

  .خلال دائرة البحثمن  التى یجب توافرھا 

ن یقوم بتعیین ما یجب وما علیھ منعاً للمنازعة التى تنشأ أوصى كل متعاقد أ -

 .بعد العقد فتمنع من التسلیم والتسلم الذي ھو مقصود شرعیة العقد 

أقترح على أصحاب دور الحضانة ضرورة وضع الملف لكل طفل حتي یتم  -

 .تعیینھ وعلیھم القیام بكافة شئونھ ورعایتھ

من الأفضل أن یقوم السائق لسیارات الأجرة بتعیین أمتعة الراكب أولاً دون أن  -

وعلیھ أن یلتزم بخط . یلزمھ بدفع أجره علیھا لأن من توابع الراكب العرفیة 

 .السیر حتى یصل الراكب فى موعده
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یجب على أصحاب الفنادق تحدید الخدمات التى تقدم للنزلاء بالفنادق من تعیین  -

ونوعھ وسعرھا خروجاً من الخلافات بینھم وعدم أكل اموال الناس  الوجبات

 .بالباطل

وبعد ھذا جھد متواضع دأبت فى ترتیبھ ومراجعتھ أتقدم بھ بین یدي 

العلماء والباحثین واالله تعالى أسأل ان یكون سبحانھ بالصواب قد حالفني فى  

قد قدمت بھذا ھذا البحث وعن الخطأ قد جنبني ، وأن أكون بعونھ وتوفیقھ 

 العمل خدمة للعلم والدین ، فما كان فیھ من نفع وصواب فمن فضل االله

  .او خطأ فمن نفسي وأستغفر االله سبحانھ وتعالى وما كان من زلل

وأختم قد بدأت بحمد االله تعالى على نعمة التى لا تعد ولا تحصي فلھ الحمد 

سیدنا محمد وعلى  كما ینبغي بجلالھ وجمالھ وعظیم سلطانھ وصلي االله علي

  .آلھ وصحبھ وسلم تسلیماً كثیرا
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  القرآن الكریم: أولاً
  :كتب التفسیر : ثانیاً

أحكام القرآن للإمام أبى بكر أحمد بن على الرازي الجصاص طبعة إحیاء   -١

لبنان ، الطبعة الثانیة  –التراث العربي ط دار الكتب العلمیة ، بیروت 

 .م٢٠٠٣- ھـ ١٤٢٤

أحكام القرآن للإمام أبى بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي المالكي  -٢

لبنان الطبعة الأولى  –ھـ ط دار الفكر طبعة دار الكتب العلمیة بیروت  ٥٤٣

. 

المتوفى (تفسیر القرآن العظیم للحافظ إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي  -٣

 .طبعة مكتبة مصر) ھـ٧٧٤

لقرآن للإمام أبى عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الجامع لأحكام ا -٤

 .م٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦ط دار الحدیث ) ھـ٦٧١المتوفى (

جامع البیان عن تاویل آي القرآن للإمام أبى جعفر محمد بن جریر الطبري  -٥

 .م١٩٩٥-ھـ١٤١٥ط ، دار الفكر ، بیروت ، لبنان 

محمد المعروف بالراغب  المفردات فى غریب القرآن لأبي القاسم الحسین بن -٦

 بیروت لبنان  –ھـ ط دار المعرفة )٥٠٢(الأصطفھاني المتوفي 

  : كتب الحدیث الشریف وشروحھ : ثالثاً

أوجز المسالك إلى موطأ مالك للإمام محمد زكریا الكاندھلوي المدني  -٧

مركز الشیخ أبى الحسن الندوي الھند الطبعة الأولى ) ھـ١٤٠٢(المتوفي 

 .م٢٠٠٣- ھـ ١٤٢٤
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فوري تحفة الأحوذي للحافظ أبى العلي عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارك -٨

 ).م١٩٦٥-ھـ ١٣٨٥(ي ط المكتبة السلفیة بشرح جامع الترمذ

شھاب  لى الفضبتلخیص الحبیر فى تخریج أحادیث الرافعي الكبیر للحافظ أ -٩

) ھـ٨٥٢المتوفي (بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي الدین أحمد بن على 

طبعة مكتبة  – والبحوث بمكتبة نزار مصطفي الباز قیق مركز الدراساتتح

 .م٢٠٠٥- ھـ ١٤٢٦مصطفي الباز مكھ المكرمھ الطبعة الثانیة 

التمھید لما فى الموطأ من المعاني والأسانید للإمام أبى عمرو یوسف بن  - ١٠

وزارة الأوقاف والشئون دار / القرطبي ط مد بن عبد البر النمرىمح

 .المغربالإسلامیة ب

حاشیة السندي على صحیح البخاري لأبي الحسن بن عبد الھادي السندي  - ١١

طبعة دار إحیاء الكتب العربیة المجلس الأعلى ) م١٧٢٤-١١٣٦(المتوفي

 .للشئون الإسلامیة

سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعیل الأمیر الیمني الصنعاني  - ١٢

 م ٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦القاھرة  –الفجر للتراث دار ط ، ) ھـ١١٨٢(المتوفي 

) ھـ٢٧٥المتوفي (لحافظ أبو عبد االله محمد بن یزید القزوینيلسنن ابن ماجھ  - ١٣

ا ط دار المعرفة خلیل مأمون شیح: مد فؤاد عبد الباقي تحقیق تحقیق مح

 .م٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧الطبعة الرابعة  –بیروت لبنان 

 اني الأزدىللإمام أبى داود سلیمان بن الأشعث السجستسنن أبى داود  - ١٤

 .م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨طبعة دار الحدیث ) ھـ٢٧٥-ھـ٢٠٢(

سنن الترمذي لأبى عیسي محمد بن عیسي بن سورة ط دار الفكر بیروت  - ١٥

 .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣لبنان 
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- ھـ٣٠٦(شیخ الإسلام على بن عمر الدار قطني  ىسنن الدار قطن - ١٦

م ١٩٩٤- ھـ١٤١٤لبنان الطبعة الأولى  –طبعة دار الفكر بیروت )ھـ٣٨٥

 .عة مكتبة المتنبي القاھرة طب

السنن الكبرى للحافظ أبى بكر أحمد بن حسین بن على البیھقي المتوفي  - ١٧

 م١٩٩٦-ھـ١٤١٦الطبعة الاولى  -ط ، دار الفكر بیروت لبنان ) ھـ ٤٥٨(

وسف الزرقاني شرح الزرقاني على موطأ مالك لمحمد بن عبد القادر بن ی - ١٨

 بعة دار الكتب العلمیة بیروتھـ ط١١٢٢كي المتوفي المصري الأزھري الم

شقي ي الدمیي بن شرف النووزكریا یح شرح صحیح مسلم لمحیي الدین أبى - ١٩

طي ، حازم محمد ، عماد عامر ط ، دار حققھ عصام الصباب) ھـ٦٧٦- ٦٣١(

 .م٢٠٠١-١٤٢٢الحدیث القاھرة ، الطبعة الرابعة 

زھرى  ار لأبى جعفر أحمد بن محمد الطحاوي تحقیق محمدشرح معاني الآث - ٢٠

 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٤ط عالم الكتب  –محمد جاد الحق / النجار 

اھیم بن صحیح الإمام البخاري لأبى عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبر - ٢١

ط المجلس الأعلى للشئون ) ھـ٢٥٦المتوفي (ي المغیره بن البخاري الجعف

 الإسلامیة بالقاھرة

عیل بن إبراھیم سماصحیح البخاري بشرح الكرماني لأبى عبد االله محمد بن إ - ٢٢

ھـ ط دار إحیاء التراث العربي ٢٥٦اري الجعفي المتوفي بن المغیره بن البخ

 .م١٩٨١-ھـ١٤٠١الطبعة الثانیة  –لبنان  –بیروت 

بن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري  الحسن صحیح مسلم للإمام أبى - ٢٣

 .م١٩٩١-ھـ١٤١٢الطبعة الاولى  –القاھرة  –النیسابوري ط دار الحدیث 
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ل أحمد بن على بن شرح صحیح البخاري للحافظ أبى الفضفتح الباري فى  - ٢٤

-١٤٢١طبعة مكتبة مصر الطبعة الأولى ) ھـ٨٥٢-٧٧٣(حجر العسقلاني 

 .م٢٠٠١

محمد  ھفیض القدیر شرح الجامع الصغیر من أحادیث البشیر النذیر للعلام - ٢٥

 . لبنان –بیروت  –عبد الرؤوف المناوي ط دار الفكر 

العمال فى سنن الأقوال  أحمد بن حنبل وبھامشھ منتخب كنز ممسند الإما - ٢٦

 –ط دار صادر . والأفعال للشیخ على الملتقي بن حسام الدین الھندي 

 .بیروت

د الرازق بن ھمام الصنعاني المتوفي بالمصنف للحافظ أبى بكر ع - ٢٧

 .الطبعة الأولى –ط المكتب الإسلامي بیروت الأعلى ط المجلس ) ھـ٢١١١(

الولید سلیمان بن خلف الباجي  شرح موطأ مالك بن انس للقاضي أبى المنتقي - ٢٨

 .م١٩٩٩- ١٤٢٠ –لبنان  –ط دار الكتب العلمیة بیروت ) ھـ٤٩٤(المتوفي 

-ھـ٩٣(موطاً الإمام مالك لأبي عبد االله مالك بن أنس الأصبحي عالم المدینة  - ٢٩

،  ط وزارة الاوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة القاھرة) م١٧٩

 . م٢٠٠١-ھـ ١٤٢٢الطبعة السابقة 

الإمام محمد بن على بن محمد ) بن تیمیةلإ(یل الأوطار شرح منتقي الأخبار ن - ٣٠

 .طبعة المكتبة التوفیقیة ) ھـ١٢٥٥المتوفي (الشوكاني فى 

  الفقھ الحنفي : رابعاً
زین الدین إبراھیم بن محمد الشھیر :شرح كنز الدقائق للعلامھ البحر الرائق  - ٣١

دار التراث العربي / عنایة ط  وتحقیق أحمد عز ٦/٣٥جیم الحنفي ن ابن

  .م طبعة دار الكتاب الإسلامي٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٢الطبعة
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 ھـ٥٨٧المتوفى  بدائع الصنائع لعلاء الدین أبى بكر بن مسعود الكاساني ، - ٣٢
 بعةطالتحقیق الشیخ على محمد معوض ، والشیخ عادل أحمد عبد الموجود 

دار  بعة م، ط٢٠٠٣ – ١٤٢٤كتب العلمیة بیروت لبنان دار ال١٤١١الثانیة 
  .دار الكتبم ١٩٩٠-ھـ١٤١١ الثانیةالطبعة  –لبنان  –العلمیة بیروت  الكتب

ط دار الفكر العربي  ٦/٣٠٩البنایة فى شرح الھدایة لمحمود بن أحمد العیني  - ٣٣
 ١٤١١ط دار الفكر الطبعة الثانیة  م ،١٩٨١- ١٤٠١بیروت الطبعة الأولى  –
  .م١٩٩٠ –

ط  الزیلعي تبیین الحقئق شرح كنز الدقائق للإمام فخرا لدین عثمان بن على  - ٣٤

 .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٢لبنان الطبعة الاولى  –بیروت –دار الكتب العلمیة 

لمحمد أمین الشھیر حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار  - ٣٥
تحقیق الشیخ على محمد المؤلف ویلیھ تكملة ابن عابدین النجل بابن عابدین 

 –معوض ، ، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ط دار الكتب العلمیة بیروت 
  ) .م١٩٤٤-ھـ١٤١٥لبنان الطبعة الأولى 

ھـ طبعة ١٠٨٨المتوفي  الرد المختار شرح تنویر الأبصار للحصكفي - ٣٦

 .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤واولاده بمصر الطبعة الثالثة  مصطفي الباب الحلبى

بابرتي على الھدایة لشیخ الإسلام المرغیناني لأكمل الدین شرح العنایة لل - ٣٧

ھـ على الھدایة للشیخ الإسلام على ٧٨٦المتوفي محمد بن محمود البابرتي 

 .ھـ ط دار احیاء التراث العربي  ٥٩٣أبى بكر المرغیناني المتوفى 

شرح فتح القدیر لكمال الدین محمد بن عبد الواحدبن عبد الحمید المعروف  - ٣٨

 .الھمام ط دار التراث العربيبابن 

المبسوط لشمس الدین أبى بكر محمد بن أحمد بن أبى سھل السرخسي  - ٣٩

تحقیق أبى عبد االله محمد حسن إسماعیل الشافعي ط دارا  -ھـ٣٤٨المتوفي 

 .لكتب العلمیة بیروت
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   الفقة المالكي : خامساً

د بن أحمد بن بدایة المجتھد ونھایة المقتصد للامام القاضي أبو الولید محم - ٤٠

 -الشھیر بابن رشد ط دار السلام ىالأندلس(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 

 .م١٩٩٩، ١٤١٩الطبعة الأولى 

لأقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك على الشرح الصغیر  بلغة السالك - ٤١

الموجود بالھامش بلغة السالك لأحمد بن محمد الصاوي المالكي المتوفي 

. بن محمد بن أحمد الدردیر در للقطب الشھیر أحمالشرح الصغی -ھـ١٢٤٨

 .م١٩٥٢ – ١٣٧٢طبعة مصطفي البابلي الحلبي وأولاده بمصر 

ي طبعة دار القرطبي أحمد الجبابالبیان والتحصیل لأبي الولید ابن رشید  - ٤٢

 .م١٩٨٨- ھـ١٤٠٨الغرب الإسلامي الطبعة الثانیة 

ش مواھب الجلیل وھو مطبوع بھام) شرح مختصر خلیل (التاج والإكلیل  - ٤٣

ري الشھیر بالمواق ابن یوسف بن أبى القاسم العبدلأبي عبد االله محمد 

زكریا عمیرات ط دار  ط ، وخرج آیاتھ وأحادیث الشیخ -  ھـ٨٩٧المتوفي 

  م٢٠٠٣- ھـ ١٤٢٣الكتب الطبعة الأولى 

جواھر الإكلیل شرح مختصر خلیل للشیخ صالح عبد السمیع الآبي الأزھري  - ٤٤

 .الكتب العربیة ط دار إحیاء 

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للشیخ محمد عرفھ الدسوقي ، والشرح  - ٤٥

 –الكبیر لأى البركات سیدي أحمد محمد الدردیر ط دار الفكر ، بیروت 

 .لبنان

شرح الخرسي على مختصر خلیل لأبي عبد االله محمد بن عبد االله بن على  - ٤٦

 .الخرشي المالكي ط دار الفكر 
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الفتح الربان فیما ذھل  على مختصر سیدي خلیل وبھامش قانيشرح الزر - ٤٧

عنھ الزرقاني لسیدي عبد الباقي بن یوسف بن أحمد بن محمد بن علوان 

-ھـ١٣٩٨ھـ، ط دار الفكر العربي بیروت ١٠٩٩الزرقاني المالكي المتوفي 

 .م١٩٧٨

الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك للعلامھ أبى بكر  - ٤٨

بن محمد بن أحمد الدردیر تحقیق د مصطفي كمال مصطفي ط دار  أحمد

 .المعرف بالقاھرة

شرح فتح الجلیل على مختصر خلیل للشیخ محمد علیش ط دار الفكر بیروت  - ٤٩

 .م١٩٨٩-ھـ١٤٠٩

ك بن أنس الأصبحي المتوفي كبري لإمام دار الھجرة الإمام مالالمدونة ال - ٥٠

عن الإمام  - ھـ ٢٤٠ي المتوفي وخروایة الإمام سحنون بن سعید التنب ھـ١٧٩

حققھا وراجعھا المستشار السید ١٩١بن القاسم العتیقي المتوفي  عبد الرحمن

  .على السید عبد الرحیم الھاشم ط دار الفكر

المقدمات الممھدات لبیان ما اقتضتھ رسوم المدونة من الاحكام لأبى الولید   - ٥١

ھـ تحقق د محمد حجي ٥٢٠المتوفي ) الجد(د القرطبي محمد بن أحمد بن رش

-١٤٠٨الإسلامي الطبعة الاولى ط دار الغرب . والأستاذ سعید أحمد غراب 

 .م١٩٨٨

مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل للإمام أبى عبد االله محمد بن محمد عبد  - ٥٢

ضبطھ وخرج  ٩٥٤وفي الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعیني المت

 .الشیخ زكریا عمیرات آیاتھ وأحادیثھ
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 سادساً كتب الفقھ الشافعي 

تحقیق رفعت فوزي ) ھـ٢٤٠-ھـ١٥٠(الأم للإمام  محمد بن إدریس الشافعي  - ٥٣

 .م٢٠٠٤- ١٤٢٥المنصورة الطبعة الثانیة  ط دار الوفاء. عبد المطلب 

البیان فى مذھب الإمام الشافعي للشیخ أبى الحسین یحیي بن أبى الخیر بن  - ٥٤

تحقیق قاسم محمد النوري ) ٥٥٨-ھـ٤٨٩٠(سالم العمراني الشافعي الیمني 

 .طبعة دار المنھاج

تكملة الأولى للمجموع للإمام تقي الدین على بن عبد الكافي السبكي ال - ٥٥

لبنان  -تحقیق محمود مطرجي طبعة دار الفكر ، بیروت) ھـ٧٥٥٦-ھـ٦٨٣(

 .م١٤١٧،١٩٩٦الطبعة الأولى 

ي ط دار عالم التكملة الثانیة للمجموع شرح المھذب لمحمد نجیب المطیع - ٥٦

 .م٢٠٠٦-١٤٢٧الكتب الطابعة الثانیة 

روضة الطالبین ومعھ المنھاج السوي فى ترجمھ الإمام النووي للإمام ط دار  - ٥٧

- ھـ٦٣١(الكتب العلمیة محیي الدین أبو زكریا بن شرف النووي الدمشقي 

 .بیروت) ه٦٧٦

لكریم العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر للإمام أبى القاسم عبد ا - ٥٨

تحقیق  ) ٦٢٣(بن محمد بن عبد الكریم الرافعي القزویني الشافعي المتوفي 

الشیخ على محمد معوض ، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، الوجیز للإمام 

 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٧لبنان الطبعة الأولى  –الغزالى 

المجموع شرح المھذب للإمام محیي الدین أبو زكریا یحي بن شرف النووي  - ٥٩

- ١٤١٧بیروت لبنان الطبعة الأولى  –طبعة دار الفكر ) ھـ٦٧٦- ٦٣١(

 .م١٩٩٦
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مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج لشمس الدین محمد بن محمد الخطیب  - ٦٠

-١٤٢١بیروت لبنان الطبعة الأولى  –الشربیني ط دار الكتب العلمیة 

 .م٢٠٠٠

أحمد بن  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج لشمس الدین محمد بن أبى العباس - ٦١

 .حمزة بن شھاب الدین الرملي ط دار إحیاء التراث العربي بیروت لبنان

  كتب الفقھ الحنبلي : سابعاً

إعلام الموقعین عن رب العالمین لشمس الدین أبى عبد االله بن قیم الجوزیة ط  - ٦٢

 .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١دمشق الطبعة الأولى  –بیروت  –مكتبة دار البیان 

من الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل الإنصاف فى معرفة الراجح  - ٦٣

للإمام علاء الدین أبى الحسن على بن سلیمان بن أحمد المرداوي السعدي 

الطبعة الأول  –لبنان  –بیروت  –ط دار الكتب العلمیة  –الحنبلي 

 .١٩٩٧-ھـ١٤١٨

الشیخ عبد الرحمن بن  جمع. حاشیة الروض المربع بشرح زاد المستقنع  - ٦٤

 ).ھـ١٣٩٢-ھـ١٣١٢(حنبلي ال قاسم النجدى

شرح منتھي الإرادات فى جمع المقنع مع التنقیح وزیادات المسمي دقائق  - ٦٥

أبى البقاء محمد  أولى النھي شرح المنتھي فى الفقھ الحنبلي للإمام تقي الدین 

 لبنان –بیروت  –لعلمیة ا طبعة دار الكتب-ھـ٩٧٢حي المتوفي بن النار الفتو

 .م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦الطبعة الأولى 

كشاف القناع عن متن الإقناع للشیخ العلامة منصور بن یونس بن إدریس  - ٦٦

 لبنان  –بیروت  –ط دار الفكر ) ھـ١٠٥١(البھوتي المتوفي 
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المبدع شرح المقنع لأبي اسحاق برھان الدین إبراھیم بن محمد بن عبد االله  - ٦٧

 لعلمي بیروت ، لبنان الطبعةط دار الكتب ا. بن مفلح الحنبلي  بن محمد

 .م١٩٩٧- ١٤١٨الأولى 

المغني لموفق الدین أبى محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد قدامھ المقدس  - ٦٨

الطبعة الأولى  –القاھرة  - الجماّعیلي الدمشقي الصالحي الحنبلي ، ط ھجر

 .م١٩٨٩-١٤٠٩

نظریة العقد لشیخ الإسلام تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد  - ٦٩

 .لبنان  –بیروت  –الحرّاني ط دار المعرفة  السلام بن تیمیة

  ثامناً كتب الفقھ الظاھري      

حزم  الجلیل أبو محمد على بن أحمد بن سعید بن المحلى بالآثار للإمام - ٧٠

 .٢٠٠١ط دار الفكر بیروت لبنان -٤٥٦الأندلس المتوفى 

  كتب الفقھ الزیدي : تاسعاً

مام أحمد بن یحیي الدین بن للإالجامح لمذاھب علماء الأمصار  البحر الزخار - ٧١

 .ھـ١٣٦٦صنعاء الطبعة الأولى  –ي ط دار الحكمة الیمانیة ضالمرت

الاظھار  الأزھار فى فقھ الأئمة  شرح منتھي(اج المذھب لأحكام المذھب الت - ٧٢

 –ني الصنعاني ط مكتبة الیمن الكبري للقاضي أحمد بن قاسم العنسي الیم) 

 .صنعاء

الفقھ الكبیر للقاضي شرف الدین الحسیني بن الروض النضیر شرح مجموع  - ٧٣

أحمد بن الحسین بن أحمد بن على بن محمد بن سلیمان بن صالح السیاغي 

 .م٢٠٠١-ھـ١٤٢١الحیمي الصنعاني ، ط دار الجیل ، بیروت
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السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار للشیخ الإسلام محمد بن على  - ٧٤

على للشئون الإسلامیة ، لجنة إحیاء الشوكاني ط وزارة الأوقاف المجلس الأ

 .١٩٩٤- ھـ١٤١٥التراث الإسلامي ، القاھرة 

 

  عاشراً كتب فقھ الشیعة الإمامیة   

اسم نجم لى الشیخ  أبى القى مسائل الحلال والوام للمحقق الجشرائع الإسلام ف - ٧٥

لبنان الطبعة  –بیروت  –لى ط دار الزھراء الدین جعفر بن الحسن الھذ

 .١٤١٢- ثانیة ال

على المبسوط فى فقھ الإمامیة لشیخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن  - ٧٦

 .ھـ١٢٣٨٧یة  لإحیاء الآثار الجعفریة المكتبة المرتضو/ د . الطوسي 

  كتب الفقھ الإباضي : حادي عشر 

كتاب النیل وشفاء العلیل للعلامة محمد بن یوسف أطفیش طبعة سلطنة عمان  - ٧٧

 .م١٩٨٦-ھـ١٤٠٧ وزارة التراث القومي والثقافة

كتاب الجامع الصغیر لمحمد بن یوسف أطفیش سلطنة عمان ، وزارة التراث  - ٧٨

 .القومي 

ط سلطنة  ضیاء الدین عبد العزیز التمیني كتاب النیل وشفاء العلیل للشیخ - ٧٩

 .عمان 

 كتاب أصول الفقھ : ثاني عشر 

لى أبى الحسن على بن أبى ع الإحكام فى أصول الأحكام للعلامة سیف الدین -٨٠

 الطبعة الأولى –بیروت  –دار الكتاب العربي / بن محمد الآمدي 

إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق فى علم الأصول للحافظ محمد بن على بن  -٨١

 .م٢٠٠٦ – ١٤٢٧القاھرة الطبعة الثانیة  –محمد الشوكاني ط دار السلام 
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 –ة ط دار الكتب العلمی. التقریر والتحبیر شرح العلامة ابن أمیر الحاج  -٨٢

 .م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣الطبعة الثانیة  –لبنان  –بیروت 

روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن  -٨٣

. حنبل للشیخ موفق الدین أبى محمد عبد االله بن أحمد بن قدامھ المقدس الدمشقي 

 .م٢٠٠٨-١٤٢٩الطبعة الأولى  –ط دار النفائس ، الأردن 

ل للإمام حجة الإسلام أبى حامد محمد بن محمد وصالمستصفي فى علم الأ -٨٤

 .ھـ١٤١٣بیروت الطبعة الأولى  –لعلمیة دار الكتب االغزالى ط 

ى اسحاق شریعة لإبراھیم بن موسي اللخمي إبالموافقات فى أصول ال -٨٥

  .طبعة دار الكتب العلمیة –الشاطبي 
  كتب قواعد الفقھ    : ثالث عشر 

لال الدین بن أبى روع فقھ الشافعیة للإمام جقواعد وفالأشباه والنظائر فى  - ٨٦

 الطبعة الأولى. بیروت ، لبنان  –بكر السیوطي ط دار الكتبا لعلمیة 

الرحمن  عبد الفروق للإمام شھاب الدین أبى العباس أحمد بن إدریس بن - ٨٧

-ھـ١٤١٨ط دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان . الصنھاجي المشھور بالقرافي 

 .م١٩٩٨

  كتب اللغة والمعاجم  :  الرابع عشر

ط دار المعرفة . لمجد الدین بن یعقوب الفیروز أبادي : القاموس المحیط  - ٨٨

 .٢٠٠٧- ھـ ١٤٢٨لبنان الطبعة الثانیة  –بیروت 

لأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي : لسان العرب  - ٨٩

 .ط دار إحیاء التراث العربي بیروت لبنان –المصري 

صحاح للإمام محمد بن أبى بكر بن عبد القادر ط دار المعرفة مختار ال - ٩٠

 .بیروت ، لبنان 



  

 

 

1848 

لمصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر لأحمد بن محمد بن على المقري  - ٩١

 .م٢٠٠٣- ھـ١٤٢٤ –القاھرة  –الفیومي ط دار الحدیث 

 .مجمع اللغة العربیة -المعجم الوجیز ط - ٩٢

ط دار النفائس بیروت لبنان  – محمد رواس قلعة جي/ معجم لغة الفقھاء د - ٩٣

 .م١٩٩٦-ھـ١٤١٦الطبعة الأولى 

مصطفي  –ییس اللغة لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ط امعجم مق - ٩٤

 .م١٩٧٢-ھـ١٣٩٢البابي الحلب وأولاده بمصر الطبعة الثانیة 

  الفتاوي : خامس عشر 

لحلیم بن الفتاوي الكبري لشیخ الإسلام تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد ا - ٩٥

- ھـ١٤٠٨-القاھرة الطبعة الأولى  - عبد الاسلام بن تیمیة د دار العقد العربي

 .م١٩٨٨

موسوعة فتاوي المعاملات المالیة للماصرف والمؤسسات المالیة الإسلامیة  - ٩٦

مفتي (إعداد مركز الدراسات الفقھیة والإقتصادیة تحت إشراف على جمعھ 

 .   ةالقاھر –ط دار السلام ) الدیار المصریة

  مراجع متنوعة :  سادساً عاشر

 القاھرة –احكام المعاملات الشرعیة للشیخ على الخفیف ط دار الفكرا لعربي  - ٩٧

النقود وتقلب قیمة العملة ضمن بحوث فقھیة فى قضایا اقتصادیة معاصرة د  - ٩٨

 الأردن ، الطبعة الأولى  –ممحد سلیمان الأشقر ط دار النفائس 

رید د یوسف صلاح الدین یوسف نصر ط دار التكییف الفقھي لعقود والتو - ٩٩

 .الفكر الجامعي الاسكندریة الطبعة الأولى 

التكییف الفقھي للوقائع المستجدة وتطبیقاتھ الفقھیة د محمد عثمان شبیر ط  -١٠٠

 .دمشق ، الطبعة الأولى –دار القلم 
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لدراسة الفقھ وفلسفتھ  ونظریة العقد فى الفقھ الإسلامي مع مدخل الأموال  -١٠١

 .القاھرة –مقارنة د محمد یوسف موسي ط دار الفكر العربي  دراسة

البیع الشائعة وأثر ضوابط المبیع على شرعیتھا د محمدیوكسیف رمضان  -١٠٢

 وھبھ الزحیلي ط دار الفكر دمشق سوریا/ یالبوطي بإشراف د

 .العقود المساة فى الفقھ الإسلامي د مصطفي أحمد الزرق -١٠٣

الطبعة  –القاھرة  –ة القلم فتاوي معاصرة د یوسف القرضاوي طبع -١٠٤

 الخامسة

 سلامي وأدلتھ د وھبھ الزحیلي ط دار الفكر دمشق سوریاالفقھ الإ -١٠٥

فقھ الزكاة دراسة مقارنة لاحكامھا فلسفتھت فى ضوء القرآن والسنة د  -١٠٦

 .القاھره –یوسف القرضاوي ط مكتبة وھبھ 

ابن  فقھ المعاملات الحدیثة د عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان ط دار -١٠٧

 .الجوزي الطبعة الثانیة

 سابع عشر الدوریات  

 .مجلة الشریعة والدراسات تصدر عن مجلس النشر العلمي جامعة الكویت -١٠٨

حكم : اسم البحث  –انیة ثیونیو السنة ال -ھـ١٤٠٥العدد الثالث رمضان  -١٠٩

 .د محمد عقلة -م١٩٨٥بیع الأنموذج أو العینة بحث منشور فى 

 .منظمة المؤتمر الإسلامي بجدهمجلة مجمع الفقھ اتابعة ل -١١٠

 .عقود التورید والمناقصة للقاضي محمد تقي العثماني -١١١
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